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 التقریب في فھم الموافقات

 د طارق عبد الحلیم

 مقدمة

 

لیھ صلى الله عالحمد للہ الذي لا یحمد سواه، المحمود على كل حال، وبكل لسان ومقال، والصلاة والسلام على رسول الله 

 ، وبعد وسلم

ر بي الغرناطيّ، أكبالشاطفإن شھرة كتاب الموافقات في أصول الشریعة للإمام الجلیل والأدیب الأریب أبو إسحاق 
بترجمة في ھذا الموضع. كما أنّ أھمیة الكتاب في ذاتھ وأثره على توجیھ النظر في أدلة  ،م لھا، أو لھمن أن نقد

، ھي أبعد أثراً، 1مقاصد الشارع الحكیمبالشریعة وطرائق الاستنباط منھا ومنھج الاستدلال بھا، خاصة فیما یتعلق 
 منذ قدّم ابن خلدون مقدمتھ في التاریخ، مؤسساً بھا لعلم الاجتماع الحدیث. ،علميّ آخرفیما نحسب، من أيّ عمل 

وقد كان أول من نبھ إلى الكتاب ھو الشیخ محمد عبده، وتأثر بھ تلمیذه الشیخ محمد رشید رضا، صاحب تفسیر 
 المنار، ثم تلمیذه الشیخ عبد الله دراز شیخ علماء دمیاط في زمانھ. 

تعددة. بین أیدى الناس الیوم، في طبعاتھا الملة الشیخ العلامة عبد الله دراز، بالتعلیق على النسخة التي فضیوقد قام 
بھذا الشرح، مع عنایة عدد من الفضلاء بھ في الطبعات  العمل الجلیل، لم یخرج الكتاب إلاومنذ قام الشیخ دراز بھذا 

صوتیة لأجزاء من الكتاب، مثل فضیلة الشیخ عبد الله الغدیان  المختلفة. وقد قام عدد من العلماء في زماننا بشروح
 رحمھ الله، والشیخ یوسف الغفیص وغیرھما. 

جدید مكتوب للموافقات، وھو ما یُحزن الباحث العالم في أصول أو تعلیق لكن عرت المكتبة الإسلامیة عن شرح 
 باحثٍ نظرٌ مخصوص، یرى بھ دراز، فإن لكل الفقھ وعلم الاستدلال. فإنھ مھما كانت جلالة شرح الشیخ عبد الله

 الب العلم بلا شك.ائل من وجھة، تفتح آفاقا جدیدة لطالمس

لبة یق على الموافقات، لمجموعة من الطدروساً صوتیة في التعل )م2008(ھـ  1429 وقد كنت قد بدأت منذ عام
بتحویلھا إلى شرح مدوّن، فإن للتدوین قوة ثم نصح بعض الإخوة بأن نقوم المھتمین بمباحث أصول الفقھ خاصة. 

یداً بإذن الله مفیتھ عملاً أن وافقت لمّا رأكیز وبیان المقصود، والدوام. فكان للتسجیل، من حیث القدرة على التر لیست
 نتعالى، وفیھ إضافة للمكتبة الإسلامیة، وتوفیة لبعض حق الإمام الجلیل أبو إسحاق الشاطبي، على ما قدّم للمسلمی

 بما تفتق بھ عقلھ الفذّ في ھذا الموضوع الصعب.

مع الإشارة لأبوابھ ومسائلھ وفصولھ، وبین إصداره على ھامش النص  ،وقد حاورت النفس طویلاً بین إصدار التعلیق وحده
اجة لناظر فیھ بسھولة إلى الموضوع دون الحالأصلي فیھ میزة كبیرة إذ یرجع ا الأصليّ، فرأیت أنّ إصداره مع النص

في الاحالة منھ إلى شرح فضیلة الشیخ عبد الله دراز، في  بسھولةلمراجعة كتاب آخر. كذلك، فقد رأیت أن اكتمال الفائدة یكون 
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أيّ من طبعات الكتاب. فكان أن اخترت أن أضعھ على نفس ترتیب طبعة دار المعرفة ببیروت، والواقعة في أربعة مجلدات، 
ي ف، على ھامش الیسار من الصفحات باللون الأزرق، بالاضافة إلى ترقیم الكتاب الحاليّ لطبعةلتلك ا وذكر الصفحات المقابلة
لاطلاع على شرح الشیخ دراز، رحمھ الله. فالفضل في ھذا یرجع الیھا لحتى یتمكن القارئ من أن  ،منتصف أسفل الصفحة

 .یھ، وتخریج بعض النصوص فإلى دار المعرفة، رغم الجھد الكبیر الذي بذلناه لتدوین النص دون الشروحات عالترتیب یرج

 القصد من الكتاب وعملي في التعلیق

لاً، وھو لإلا قلیأود أن أعتذر لصنفین من القراء، الأول من توقع أن یجد شرحاً لأصول الفقھ المتعلقة بما في مباحث الكتاب، 
التعلیق من حیث إني أفترض، كما افترض الشاطبي، أن القارئ لھذا العمل ھو من طلاب العلم المتقدمین في  في فھما لم أض

سب حث الأصول مدونة في كثیر من الكتب، اإلى جانب أن أبح علم الأصول، وإلا ضاعت فائدتھ بضیاعھ في أبحاث الكتاب.
 مستوى القارئ.

، من توقع أن یرى في البحث مباحث عن علم الكلام والمنطق، تختص بما ورد فیھ كذلك. ولم أنح ھذا المنحى في والثاني
التعلیق، من حیث اقتصرت على ما عنونت بھ الكتاب، أي "التقریب" للموافقات، لا تعقید الموافقات أو إعضال الموافقات 

 ،المنھجي العام للكتاب، وما أرادهمع شرحٍ لجملھ التي یسیر علیھا الخط  مثلا! والتقریب ھنا ھو الالتزام بما أورد الشاطبيّ 
كما قدّرت، بحیث یدرك طالب العلم، القارئ للتقریب، ما یریده الشاطبيّ، إما من حیث إنھ كان مغلقاً أصلاً، كما ھو حال جملھ 

خ عبد الله دراز بعمل جلیل في شرحھ لطبعة دار وقد قام الشیفي كثیر من المواضع، أو بألفاظ أخرى تزید من فھمھ للمقصود. 
 غلق!بما یحتاج إلى طرفٍ ثالث، یفك ذاك المُ  المعرفة. إلا إنھ، في بعض الأحیان، یغلق المعنى على القارئ

ل ، یدا على القارئیرسھلاً یس عباً مغلقاً، كان في بعضھاص في بعض مواضعھكما كان كما إنھ لابد أن أشیر إلى أن الشاطبيّ، 
 على غرضھ بطریقٍ مباشر واستدلال واضح، لا یحتاج لمزید قول.

حیث إن المادة الأصلیة وجد بعض اختلاف في الأسلوب عما ألفھ فیما أكتب،  ھ إنإن في أمرٍ آخر، وھو أستمیح القارئ عذراو
دم في اضطراب كلماتھ أو عالمحاضرات التي تحدثت عنھا آنفاً، لكن أرجو ألا یكون ذلك سببا ریغ صوتي لتلك جاءت من تف

 تناسق عباراتھ بأي حال.

منظور عامٍ، یكشف خطتھ فیھ، من حیث قدّم دلیل الاستقراء ب عدة مواضع من الكتاب، كذلك، فقد ربطت عمل الشاطبيّ في 
 .قام علیھ العمل كلھ كقاعدة أصلیة وأساسیة

كون الأمر أكثر سھولة على تشرت مدة عقود، لینالأربعة التي ابع أقسام الكتاب الخمسة، لا مجلداتھ تّ قد آثرت أن أ ثم إني
إذا على الھیئة  إن شاء الله "التقریب"سیخرج كتاب . ف2وھي الأقسام التي ذكرھا المؤلف في مقدمتھ .جمیعاوعلى المعلق  القارئ
 التالیة:

 كتاب المقدمات .1
 كتاب الأحكام .2
 كتاب المقاصد .3
 كتاب الأدلة .4
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 والتقلیدالاجتھاد اب كت .5

 والذي بین أیدینا الیوم ھو الكتاب الأول "المقدمات".

 والله وليّ التوفیق

 د طارق عبد الحلیم

 2015یونیو  28 – 1436رمضان  10 –كندا 
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 خاصة بالكتاب الأولمقدمة 

م ثم عل ،في علم الفقھ أولاً  ى للنظرالأول بمقدمات رآھا ضروریة لمن یتصد القسمبي یعتنى في الشاطالإمام ذكرنا أنّ 
 ثانیا، ثم طرق النظر والاستدلال، التي ھي خاصیة كتابھ، ثالثاً. الأصول 

للدرس في عقول  والحق أنّ ھناك وحدة جامعة وخطة محكمة تسیر علیھا تلك المقدمات، من حیث تبنى ھیكلاً محدداً 
 الناظرین، یصحح مسارھم، ویمنھج سیرھم. 

 كالتالي: ،فیھاالتي اتبعھا نضع الخطة نحدد أغراض المقدمات ومات الثلاثة عشرة، یمكن أن وباستقراء تلك المقد

وھو  ف لتلك الأوصاف عن العلم بالأصول.إثبات العلم المطلوب من حیث قوتھ، قطعیة وظنیة، ونفي ما ھو مخال .1
 موضوع المقدمات الثلاثة الأولى.

 وھو موضوع المقدمات الرابعة والخامسة والسابعة. ،وإلا لم یصح انتسابھ للعلم أصلا ،بیان أن العلم لا بد أن یؤدى لعمل .2

السادسة والثامنة  المقدماتوھو موضوع وما ھو لیس بعلم مطلوب أصلا، بیان نوع العلم المطلوب ومراتبھ ودرجاتھ،  .3
 والتاسعة.

 العقل والنقل، وھو موضوع المقدمة العاشرة. ودورمصدر العلم الأصلي والتابع،  .4

 توجیھ للمتعلم في باب طلب العلم وھو موضوع المقدمة الحادیة عشرة. .5

 موضوع المقدمة الثانیة عشرة.وھو علمھ، تعلم توخیھا في مُ صفات المعلم التي یجب على المُ  .6

 خرج عنھما، وھو موضوع المقدمة الثالثة عشرة.وأخیراً، التأكید على انتماء العلم المطلوب للشرع والعقل، وتزییف ما ی .7

فھي إذن سبعة أغراض، وضعھا الإمام في بدایة كتابھ لمّا رآھا مناسبة لتھیئة العقول الدارسة لھ، لتلقى العلم عنھ بفھم 
 سائر على الطریق السويّ.بستوعب، ولیس كلّ مستوعب م بمواستیعاب. وإلا فلیس كلّ قارئ بفاھم، ولیس كلّ فاھ
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 خطبة المؤلف

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم  وصل

 
الحمد للہ الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجھالة وھدانا بالاستبصار بھ عن الوقوع في عمایة الضلالة ونصب لنا من شریعة 

 محمد صلى الله علیھ وسلم أعلى علم وأوضح دلالة وكان ذلك أفضل ما من بھ من النعم الجزیلة والمنح الجلیلة وأنالھ 
خبط العشواء وتجرى عقولنا في اقتناص مصالحنا على غیر السواء لضعفھا عن حمل ھذه  فلقد كنا قبل شروق ھذا النور نخبط

الأعباء ومشاركة عاجلات الأھواء على میدان النفس التي ھي بین المنقلبین مدار الأسواء فنضع السموم على الأدواء مواضع 
م الوھم فنھیم ونسرح من جھلنا بالدلیل في لیل بھیالدواء طالبین للشفاء كالقابض على الماء ولا زلنا نسبح بینھما في بحر 

ونستنتج القیاس العقیم ونطلب آثار الصحة من الجسم السقیم ونمشي إكبابا على الوجوه ونظن أنا نمشي على الصراط المستقیم 
اع أھل حتى ظھر محض الإجبار في عین الأقدار وارتفعت حقیقة أیدي الأضطرار إلى الواحد القھار وتوجھت إلیھ أطم

الإفتقار لما صح من ألسنة الأحوال صدق الإقرار وثبت في مكتسبات الأفعال حكم الأضطرار فتداركنا الرب الكریم بلطفھ 
العظیم ومن علینا البر الرحیم بعطفھ العمیم إذ لم نستطع من دونھ حیلا ولم نھتد بأنفسنا سبلا بأن جعل العذر مقبولا والعفو عن 

 لاتالزلات قبل بعث الرسا

 
)1/19( 

فبعث الأنبیاء علیھم السلام في الأمم كل بلسان قومھ من عرب أو  3}مأمولا فقال سبحانھ {وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا
عجم لیبینوا لھم طریق الحق من أمم ویأخذوا بحجزھم عن موارد جھنم وخصنا معشر الآخرین السابقین بلبنة تمامھم ومسك 

الذي ھو النعمة المسداة والرحمة المھداة والحكمة البالغة الأمیة والنخبة الطاھرة الھاشمیة أرسلھ إلینا ختامھم محمد بن عبد الله 
شاھدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنھ وسراجا منیرا وأنزل علیھ كتابھ العربي المبین الفارق بین الشك والیقین الذي لا 

ضع بیانھ الشافي وإیضاحھ الكافي في كفھ وطیبھ بطیب ثنائھ وعرفھ بعرفھ إذ جعل یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ وو
أخلاقھ وشمائلھ جملة نعتھ وكلى وصفھ فصار علیھ السلام مبینا بقولھ وإقراره وفعلھ وكفھ فوضح النھار لذى عینین وتبین 

 م.من الغي شمسا من غیر سحاب ولا غیالرشد 

ستفادة ونشكر لھ والشكر أول الزیادة ونشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ الملك الحق فنحمده سبحانھ والحمد نعمة منھ م
لى عالمبین خالق الخلق أجمعین وباسط الرزق للمطیعین والعاصین بسطا یقتضیھ العدل والإحسان والفضل والإمتنان جاریا 

ما أرید منھم من رزق وما أرید أن یطعمون إن الله ھو وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون حكم الضمان قال الله تعالى {
كل  5}رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أھلك بالصلاة واصطبر علیھا لا نسألكوقال تعالى { 4ذو القوة المتین} الرزاق

داء الأمانة التي عرضت علیھم عرضا فلما تحملوھا على حكم الجزاء حملوھا فرضا ویا لیتھم اقتصروا على لأذلك لیتفرغوا 
الإشفاق والإبایة وتأملوا في البدایة خطر النھایة لكنھم لم یخطر لھم خطرھا على بال كما خطر للسماوات والأرض والجبال 
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 6}ذه الجملة المستبانة شاھد قولھ {إنا عرضنا الأمانة دل على ھفلذلك سمي الإنسان ظلوما جھولا وكان أمر الله مفعولا
 فسبحان من أجرى الأمور بحكمتھ

 

)1/20( 

 .وتقدیره عل وفق علمھ وقضائھ ومقادیره لتقوم الحجة على العباد فیما یعملون لا یسأل عما یفعل وھم یسألون

بعوث رحمة للعالمین بملة حنیفیة وشرعة بالمكلفین بھا حفیة ونشھد أن محمدا عبده ورسولھ وحبیبھ وخلیلھ الصادق الأمین الم
ینطق بلسان التیسیر بیانھا ویعرف أن الرفق خاصیتھا والسماح شأنھا فھي تحمل الجماء الغفیر ضعیفا وقویا وتھدي الكافة 

یا وتسوي ئمھم منقادا وأبفھیما وغبیا وتدعوھم بنداء مشترك دانیا وقصیا وترفق بجمیع المكلفین مطیعا وعصیا وتقودھم بخزا
بینھم بحكم العدل شریفا ودنیا وتبوىء حاملھا في الدنیا والآخرة مكانا علیا وتدرج النبوءة بین جنبیھ وإن لم یكن نبیا وتلبس 

 المتصف بھا ملبسا سنیا حتى یكون للہ ولیا فما أغنى من والاھا وإن كان فقیرا وما أفقر من عادھا وإن كان غنیا 
لیھ السلام یدعو بھا وإلیھا ویبث للثقلین ما لدیھا ویناضل ببراھینھا علیھا ویحمي بقواطعھا جانبیھا بالغ الغایة في فلم یزل ع

وعلى آلھ وأصحابھ الذین عرفوا مقاصد الشریعة فحصلوھا  7صلى الله علیھ وسلمالبیان یقول بلسان حالھ ومقالھ أنا النذیر العریان 
وأسسوا قواعدھا وأصلوھا وجالت أفكارھم في آیاتھا وأعملوا الجد في تحقیق مبادیھا وغایاتھا وعنوا بعد ذلك باطراح الآمال 

ائرھم أن طلع في آفاق بصوشفعوا العلم بإصلاح الأعمال وسابقوا إلى الخیرات فسبقوا وسارعوا إلى الصالحات فما لحقوا إلى 
شمس الفرقان وأشرق في قلوبھم نور الإیقان فظھرت ینابیع الحكم منھا على اللسان فھم أھل الإسلام والإیمان والإحسان 

وكیف لا وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب فصاروا خاصة الخاصة ولباب اللباب ونجوما یھتدى بأنوارھم أولو الألباب رضي 
 الله
 

)1/21( 

نھم وعن الذین خلفوھم قدوة للمقتدین وأسوة للمھتدین والتابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین أما بعد أیھا الباحث عن حقائق ع
أعلى العلوم الطالب لأسنى نتائج الحلوم المتعطش إلى أحلى موارد الفھوم الحائم حول حمى ظاھر المرسوم طمعا في إدراك 

ق تلك الرسوم فإنھ قد آن لك أن تصغى إلى من وافق ھواك ھواه وأن تطارح الشجى من باطنھ المرقوم معاني مرتوقة في فت
ملكھ مثلك شجاه وتعود إذ شاركتھ في جواه محل نجواه حتى یبث إلیك شكواه لتجري معھ في ھذا الطریق من حیث جرى 

السرى فلقد قطع في طلب ھذا  وتسري في غبشھ الممتزج ضوؤه بالظلمة كما سرى وعند الصباح تحمد إن شاء الله عاقبة
المقصود مھامھ فیحا وكابد من طوارق طریقھ حسنا وقبیحا ولاقى من وجوھھ المعترضة جھا وصبیحا وعاتى من راكبتھ 

المختلفة مانعا ومبیحا فإن شئت ألفیتھ لتعب السیر طلیحا أو لما حالف من العاء طریحا أو لمحاربة العوارض الصادة جریحا 
ولا موت مریحا وجملة الأمر في التحقیق أن أدھى ما یلقاه السالك للطریق فقد الدلیل مع ذھن لعدم نور الفرقان  فلا عیش ھنیئا

 .كلیل وقلب بصدمات الأضغاث علیل فیمشي على غیر سبیل وینتمي إلى غیر قبیل

لك الجسوم وظھرت حقائق تلك من الرب الكریم البر الرحیم الھادي من یشاء إلى صراط مستقیم فبعثت لھ أرواح ت إلى أنْ 
الرسوم وبدت مسمیات تلك الوسوم فلاح في أكنافھا الحق واستبان وتجلى من تحت سحابھا شمس الفرقان وبان وقویت النفس 
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الضعیفة وشجع القلب الجبان وجاء الحق فوصل أسبابھ وزھق الباطل فبان فأورد من أحادیثھ الصحاح الحسان وفوائده الغریبة 
 دائعھ الباھرة للأذھان ما یعجز عن تفصیل بعض أسرارهالبرھان وب

 

)1/22( 

العقل ویقصر عن بث معشارة اللسان ایرادا یمیز المشھور من الشاذ ویحقق مراتب العوام والخواص والجماھیر والأفذاذ 
صور والتواني والإجتھاد والقویوفي حق المقلد والمجتھد والسالك والمربي والتلمیذ والأستاذ على مقادیرھم في الغباوة والذكاء 

والنفاذ وینزل كلا منھم منزلتھ حیث حل ویبصره في مقامھ الخاص بھ بما دق وجل ویحملھ فیھ على الوسط الذي ھو مجال 
العدل والإعتدال ویأخذ بالمختلفین على طریق مستقیم بین الإستصعاد والإستنزال لیخرجوا من انحرافي التشدد والإنحلال 

ض والمحال فلھ الحمد كما یجب لجلالھ ولھ الشكر على جمیل إنعامھ وجزیل إفضالھ ولما بدأ من مكنون السر ما وطرفي التناق
بدا ووفق الله الكریم لما شاء منھ وھدى لم ازل اقید من اوابده واضم من شوارده تفاصیل وجملا واسواق من شواھده في 

ستقراآت الكلیة غیر مقتصر على الافراد الجزئیة ومبینا اصولھا النقلیة مصادر الحكم وموارده مبینا لا مجملا معتمدا على الا
بأطراف من القضایا العقلیة حسبما اعطتھ الاستطاعة والمنة في بیان مقاصد الكتاب والسنة ثم استخرت الله تعالى في نظم تلك 

صوالھا وتكون عونا على تعقلھا وتحصیلھا فانضمت الى تراجم الاصول ألك الفوائد الى تراجم تردھا الى الفرائد وجمع ت
 : فصار كتابا منحصرا في خمسة اقسامالفقھیة وانتظمت في اسلاكھا السنیة البھیة 

في الأحكام وما یتعلق بھا من حیث تصورھا والحكم بھا  والثانيفي المقدمات العلمیة المحتاج الیھا في تمھید المقصود  الاول
في المقاصد الشرعیة في الشریعة وما یتعلق بھا من الأحكام  والثالثلیھا كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكلیف أو ع

 في حصر الأدلة الشرعیة وبیان ما ینضاف إلى ذلك فیھا على الجملة وعلى التفصیل وذكر مآخذھا وعلى أي والرابع
 

)1/23( 

في أحكام الإجتھاد والتقلید والمتصفین بكل واحد منھما وما یتعلق بذلك من  والخامسوجھ یحكم بھا على أفعال المكلفین 
التعارض والترجیح والسؤال والجواب وفي كل قسم من ھذه الأقسام مسائل وتمھیدات وأطراف وتفصیلات یتقرر بھا الغرض 

 .طلوب ویقرب بسببھا تحصیلھ للقلوبالم

ولأجل ما أودع فیھ من الأسرار التكلیفیة المتعلقة بھذه الشریعة الحنیفیة سمیتھ بعنوان التعریف بأسرار التكلیف ثم انتقلت عن 
ھذه السیماء لسند غریب یقضي العجب منھ الفطن الأریب وحاصلھ أني لقیت یوما بعض الشیوخ الذین أحللتھم مني محل 

ا للرحل ومناخا للوفادة وقد شرعت في ترتیب الكتاب وتصنیفھ ونابذت الشواغل دون الإفادة وجعلت مجالسھم العلمیة محط
تھذیبھ وتألیفھ فقال لي رأیتك البارحة في النوم وفي یدك كتاب ألفتھ فسألتك عنھ فأخبرتني أنھ كتاب الموافقات قال فكنت أسألك 

ھم من القاسم وأبي حنیفة فقلت لھ لقد أصبتم الغرض بسعن معنى ھذه التسمیة الظریفة فتخبرني أنك وفقت بھ بین مذھبي ابن 
الرؤیا الصالحة مصیب وأخذتم من المبشرات النبویة بجزء صالح ونصیب فإني شرعت في تألیف ھذه المعاني عازما على 

ھذا الإتفاق  ابةتأسیس تلك المباني فإنھا الأصول المعتبرة عند العلماء والقواعد المبني علیھا عند القدماء فعجب الشیخ من غر
كما عجبت أنا من ركوب ھذه المفازة وصحبة ھذه الرفاق لیكون أیھا الخل الصفي والصدیق الوفي ھذا الكتاب عونا لك في 

سلوك الطریق وشارحا لمعاني الوفاق والتوفیق لا لیكون عمدتك في كل تحقق وتحقیق ومرجعك في جمیع ما یعن لك من 
جملة العلوم ورسما كسائر الرسوم وموردا لاختلاف العقول وتعارض الفھوم لا جرم أنھ  تصور وتصدیق إذ قد صار علما من
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 قرب علیك في المسیر وأعلمك كیف ترقى في علوم الشریعة وإلى أین تسیر ووقف بك من الطریق السابلة على
 

)1/24( 

 قد وصلت وأقبل على ما قبلك منھ فھا الظھر وخطب لك عرائس الحكمة ثم وھب لك المھر فقدم قدم عزمك فإذا أنت بحول الله
أنت إن شاء الله قد فزت بما حصلت وإیاك وإقدام الجبان والوقوف مع الطرق الحسان والإخلاد إلى مجرد التصمیم من غیر 

بیان وفارق وھد التقلید راقیا إلى یفاع الإستبصار وتمسك من ھدیك بھمة تتمكن بھا من المدافعة والإستنصار إذا تطلعت 
لأسئلة الضعیفة والشبھ القصار وألبس التقوى شعارا والإتصاف بالإنصاف دثارا واجعل طلب الحق لك نحلة والإعتراف بھ ا

لأھلھ ملة لا تملك قلبك عوارض الأغراض ولا تغر جوھرة قصدك طوارق الإعراض وقف وقفة المتخیرین لا وقفة 
ب للطالب فلا علیك من الإحجام وإن لج الخصوم فالواقع في حمى المتحیرین إلا إذا اشتبھت المطالب ولم یلح وجھ المطلو

المشتبھات ھو المخصوم والواقف دونھا ھو الراسخ المعصوم وإنما العار والشنار على من اقتحم المناھي فأوردتھ النار لا ترد 
وامھا وبیل وصدود عن ى لسمشرع العصبیة ولا تأنف من الإذعان إذا لاح وجھ القضیة أنفة ذوي النفوس العصیة فذلك مرع

 .سواء السبیل

وعمي عنك وجھ الإختراع فیھ والإبتكار وغر الظان أنھ شىء ما سمع بمثلھ فإن عارضك دون ھذا الكتاب عارض الإنكار 
وحسبك من شر سماعھ ومن كل بدع في ولا ألف في العلوم الشرعیة الأصلیة أو الفرعیة ما نسج على منوالھ أو شكل بشكلھ 

ة ابتداعھ فلا تلتفت إلى الأشكال دون إختبار ولا ترم بمظنة الفائدة على غیر اعتبار فإنھ بحمد الله أمر قررتھ الآیات الشریع
والأخبار وشد معاقده السلف الأخیار ورسم معالمھ العلماء الأحبار وشید أركانھ أنظار النظار وإذا وضح السبیل لم یجب 

 ر بصحة ما أبداه والإقرار حاشا ما یطرأ على البشر من الخطأ والزللالإنكار ووجب قبول ما حواه والإعتبا
 

)1/25( 

 .دت سقطاتھ والعالم من قلت غلطاتھویطرق صحة أفكارھم من العلل فالسعید من ع

وعند ذلك فحق على الناظر المتأمل إذا وجد فیھ نقصا أن یكمل ولیحسن الظن بمن حالف اللیالي والأیام واستبدل التعب 
بالراحة والسھر بالمنام حتى أھدى إلیھ نتیجة عمره ووھب لھ یتیمة دھره فقد ألقى إلیھ مقالید ما لدیھ وطوقھ طوق الأمانة التي 

یما وجب علیھ وإنما الأعمال بالنیات وإنما لكل إمرىء ما نوى فمن كانت ھجرتھ إلى الله في یدیھ وخرج عن عھدة البیان ف
 ورسولھ فھجرتھ إلى الله ورسولھ ومن كانت ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا أو إلى امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ 

علما نافعا یبلعنا رضاه وعملا زاكیا یكون عدة لنا یوم  جعلنا الله من العاملین بما علمنا وأعاننا على تفھیم ما فھمنا ووھب لنا
نلقاه إنھ على كل شيء قدیر وبالإجابة جدیر وھا أنا أشرع في بیان الغرض المقصود وآخذ في انجاز ذلك الموعود والله 

 .8المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظیم

                                                           
 الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ. مقدمة المعلق " 8

تعقید یكون في غایة ال لأحیانھي إنھ في بعض اممیزة، الكتاب لھ خاصیة قبل أن نبدأ قراءتنا في الموافقات، نود أن نوجھ النظر إلى أن ھذا 
نبین ما  ونحاول أن ،في حالتیھإن شاء الله وسننظر فیھ  .سھل الموردا فیھ، وفي بعض الأحیان یكون سلس شوك على كاتبھ یسیر بك كأن
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إلى ما ذكرنا ھنا، ولا شك أن ھناك الكثیر مما یمكن أن یضاف .علینا، على قلتھ وعواره  بھالله منّ ذكر فیھ بقدر الإمكان وبقدر العلم الذي 

 لكنھ جھد المقلّ ومجاھدة الضعیف.

 : فنقول وباللہ التوفیقالخاصة بنا یلزم لھذا الحدیث بعض المقدمات 

عدّه البعض من العلوم الأصلیة وعدّه البعض الآخر من العلوم الفرعیة، والفرق بینھما أن العلوم الأصلیة ھي العلوم  قدصول الفقھ أعلم 
كالكتاب والسنة وما یتعلق أو ینبنى علیھا من  ة،مباشرمنھا م الشرعیة بشكل مباشر وتؤدي كذلك الى استنباط الأحكام التي تخدم الأحكا

 . وسیتحدث الشاطبي بعد، في مقدمتھ التاسعة عن ھذا الأمر بتفصیل أكثر.الفرعیة فھي التي تخدم ھذا الغرضأما العلوم  .علوم

عین وإنما ھو وسیلة ت ،ستنبط منھ الأحكام بشكل مباشرلأن علم الأصول لا تُ  ،فقھ من العلوم الخادمةصول الأبعض العلماء علم  وقد اعتبر
م عدّهُ من العلو الوجھةمن نظر الیھ من ھذه ف الشرعیة.المباشرة التي تؤدي الى إستنباط الأحكام الجزئیة الفقیھ على النظر في الأدلة 

صوص السنة، حتى نصوص الكتاب أو ن ، أيي عقل الفقیھ من الأدلة المباشرةأسبق في الوجود فنھ إ وجھةما من نظر الیھ من أالخادمة، 
نظر النظار یختلفون في الف .في الوجود لأسبقیتھعدّهُ من العلوم الأصلیة  ،ن یصل الى الحكم من النظر في ھذه الأدلةأیتمكن عن طریقھا 

 كما إن بعض ذلك محلھ یعود إلى علم الكلام، ولیس ھنا موضعھ. .الإصطلاح كما یقولونن كان ھو أمر اصطلاحي ولا مشاحة في إالیھا و

لأنھ كما سنرى في ھي من مصادر الأصول الأحكام الشرعیة ذاتھا ه. ذلك أن مصادریتعلق بنذكره عن علم أصول الفقھ،  آخرھنالك أمر و
مصدره ذلك ك. العلم الأدلة الجزئیة والفرعیةمصدر ھذا فالأوثق والأقطع، ھو  ما تنبني علیھ، فیستفاد من الأدلة الجزئیة ، ھو علمالموافقات

 .ل الفقھأصو، ینھما ھو ھذا العلممجموعة من الأحكام الكلیة العقلیة التي ترسخ في الذھن وتكوّن طریقة النظر والتفكیر بحیث أن الجامع ب
  مجموعة من الكلیات، العقلیة أو الشرعیة المبنیة علي تلك الجزئیات. فھو باختصار محصلة النظر في الأمور الجزئیة أو الفروع، وفي

مع  تھفلابد من دراس .ھو الطریق الذي یمھد وسائل النظر والإستدلال في عقل الناظر والدارس ھ، إذھمیة ھذا العلم لطالبأونؤكد على 
 . وغیرھما العلوم الشرعیة الأخرى كعلم الحدیث والمصطلح

، أو في علم، أصول النظر والاستدلال بشكل خاص موضوعنھ أول ما ظھر في إمن ناحیة  ،فرید في بابھالشاطبي في الموافقات  ما تناولو
من  ةكن موجودتلم  مفرداتھ نإلیس معنى ذلك و .في أوائل العلوم ،بن خلدونامقدمة ب أو ،قارن بالأم للشافعيوبذلك یمكن أن یُ  متكامل،

قة المتكلمین ات على طریموسوع وكتبوا فیھ ھ،قرون السبعة التي سبقتالصول الفقھ الذي تناولھ العلماء في أاستخرج من علم ھو قد  بل .قبل
 بعداً خاصاً یتعلق بالاستقراء أولاً وبالمقاصد ثانیا. الیھ  تأضافالشاطبي تناولھ بطریقة فریدة . ووالأحناف

ر بھا الناظر تي ینظُ لالطریقة اوفي بنى علیھا أصول الفقھ، تُ یبحث في القواعد التي تقلیدي، بل الیبحث في أصول الفقھ لا كتاب الموافقات و
 تحت قبل عشرین عاماً نتھ أھل السنة، وقد أشرت في مقال دوّ عند ستدلال لإأصول ا وأ ،أصول الفقھ"أصول" ن یعرف أحتى یستطیع 

ن یجب أ .المنھج في المنھج بل حدیثاً  حول حدیثمجرد اللیس  .الى بیان المنھجاء إنھ یجب أن یتصدى العلم، عنوان "حدیث عن المنھج"
الطریق الذي یؤدي بالناظر نا، كما ذكر ،لأنھ ،و في قلب ھذا الأمرن الشاطبي ھوما دوّ  .ج أھل السنة في النظر والإستدلالھو منھ نبین ما

لم نظر الى الأدلة والعیُ لك الأفكار وطرق الإستدلال وكیف تبني مساد قواع فھي الأدلة الشرعیة. أصول الفقھ أن یستخرج منھاأصل في 
  .في كل أمره لیستخرج الحكم الصحیححتى یتكون منھا أمر عام شامل یوجھ الناظر  ،وجزئیاتھ وكلیاتھ

دیث عن في الح ،ب الأمرغالفي  ،وھو یتعلق .أصول التشریع أو أصول الشریعةفي ولكنھ  ،علم أصول الفقھكتابا في لیس إذا  الموافقات
لدرجة  ،النظر الى مقاصد الشریعة نفس الطریقة في یعتمدفي باقي أجزائھ  استمرلكنھ  ھیكلھ. جزء واحد منالمقاصد ت وإن كان ،المقاصد

والتي ھي ، یتعلق بكلیات الشریعةقطعي، كما سنرى في مقدمتھ الأولى. وما ذلك إلا لأنھ جعل ھذا العلم ت ھذه الأصولنھ اعتبر أن إ
  نرى. مامقاصدھا فی

فلم  .صدمة في الوسط الفقھي جاءكأن ھذا الكتاب و ،فنظروا في أصول الشریعة بعد عدة قرون ،وتابع بعض العلماء الأكابر ھذا الطریق
ونشُطت  ي، وبدأ یطبعفكان أسبق من زمانھ، ولم یتناولھ أحد بالبحث قبل القرن الماض ردحا طویلا، بل قرونا عدیدة، یُتناول بالبحث وتُرك
د ومن بعده الشیخ عب محمد رشید رضالذلك محمد عبده الذي وجھ الیھ نظر تلمیذه الشیخ ة عام الأخیرة، وكان الدافع الحركة حولھ في المئ

حثوا الناس  الذینالكثیر بعدھا من  كتابھ في المقاصد، حیث كان عمدتھ كتاب الموافقات، وتابعھ الطاھر بن عاشورثم كتب الشیخ  الله دراز.
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 اھلم نستفد من الاي ،خلدونبن امقدمة  كان أمر كما ،الحیاة مرة أخرى بعد أربعة أو خمسة قرون قد بُعث إلىالكتاب فكأن ، فیھ على النظر

 من طلاب العلم یریدون اكثیر ، وأنھنعلمائنا یتحدثون عن ھذا العمل ویشرحوكبار من  الكثیرأن ومما یُسعد  بشكلٍ كامل حتى یومنا ھذا.
 .محمودوھو أمر  یتوفروا على دراستھ،ن أ

ر عامة تتعلق وتدور حول أمواختارھا الشاطبيّ بعنایة، مقدمة،  13 فيالمقدمات وھو قسام، القسم الأول أالى خمسة كتاب الموافقات وینقسم 
 صد المكلف،ومقا ،مھ الى مقاصد الشارع، ثم كتاب المقاصد وقسّ مھ الى التكلیفیة والوضعیةثم كتاب الأحكام الذي قسّ  .بعلم  أصول الشریعة

ثم مقاصد  ،ووضع الشریعة للإمتثال ،ووضع الشریعة للتكلیف ،فھاملإووضع الشریعة ل ،عن الشریعة ابتداءاً  فمقاصد الشارع تحدث فیھا
ن العموم والخصوص وع ،شابھ والنسخ والأمر والنھيحكام والتلإعن او ھا،حكام الأدلة وعوارضأعن فیھ ثم كتاب الأدلة وتحدث  المكلَّف.

، ھثم تحدث في الجزء الخامس عن الإجتھاد ومسائل. دلیل الكتاب ودلیل السنةثم تحدث عن الأدلة على التفصیل،  .جماللإوعن البیان وا
 .ومسائل في الاستفتاء والاقتداءوالفتوى 

في  اً أن یكون متمكنیجب یرید أن یقرأ في علم مقاصد الشریعة  أوجھ النظر إلى أن منأن  ودالمقدمات، وأ وقبل أن نشرع في التعقیب على
ولكنھ یستخدمھا في الحدیث عن قواعد  الأصول،سلمّات، فھو لا یشرح قواعد أصول الفقھ كأنھا مُ  یتناول الموافقات لأنّ  ،علم أصول الفقھ

 .الشریعة وأصولھا

نھ أكد على أن معرفة اللغة إ منھا ،من المفید الإطلاع علیھا ،في غایة الأھمیة دقائق ،الله دراز عبدالشیخ في المقدمة التي كتبھا العلامة 
 .للذان نبھ علیھما الشاطبيعلى علم بمقاصد الشریعة، وھما الأمران االمجتھد وأن یكون  ،العربیة والتحقق بھا ركن من أركان الإجتھاد

 .ھما لسان العرب وعلم مقاصد الشریعة ،الشریعة ركنان ومن ھذا البیان عُلم أن لاستنباط أحكام

 ،لیس في أبواب الإفتاء فقط ،یؤدي الى خلط یھاإن عدم النظر المن حیث مور یجب أن یحذر منھا طالب العلم، أالى الشیخ دراز كذلك نبھ 
 االواقع الذي نراه الآن لیس إلا جزءوھذا  .یجب أن تسیر فیھمما ریق لیس وفي أن تأخذ الدعوة في ط ،ولكن في إضاعة الحق بشكل عام

 نا،حیث رأینا، ولا زل السبعینیات، حقبة فيبنا وما مر  ،الماضیة عاماً  الخمسة والثلاثینرأیناه وعاصرناه خلال  ھذا الخلط الذيمن نتائج 
یتحدث  ،یتصدى لأحد أنواع الإفتاء إذ داعیةلأن ال النطق فیھا. قبل أن تتوفر لدیھ أدواتالشرعیة  الفقھ والأحكام في أمور یتحدث الداعیة

ثل م لا مناط لھ، ھو أمر معلق في الھواء. فالحكم الشرعي ن یخلط بین الفتوى والحكم الشرعيوھناك م .وھو أحد ركنيّ الفتوى ،عن الواقع
لا، وتأتي الفتوى من ھذا  سكر كثیره أمعرف إن كان یُ یُ یجب أن ف .ھذا أمر آخر ؟ھو حرام أم لابذاتھ، أ المعیّن لكن الشراب .امالخمر حر

و أم لا، فھ ایقرر إن كان ھذا الواقع صحیح إذ ،حین یتحدث الداعیة عن الواقع فلابد أن یتعرض للفتوى في بعض الأحیانو .الجانب
بد فلا. شرعيال حكمال ذكر وتصحیح التصرفات، فردیة أو جماعیة، في واقع ما، ھو فتوى، من حیث .أم لم یردیتعرض للفتوى أراد 

 ،ضربوا بھا كلیاتھافالشریعة  من الناس أخذوا جزئیات من ولذلك تجد كثیراً نعني أصول الفقھ. من ھذا العلم،  للدارس أن یأخذ بأطراف
ولم ینشأ من ذلك إلا خلط وخبط وعدم استقرار لما یجب من  ،وتشابھت الأمور على كلیھما ،وناس أخذوا كلیاتھا وضربوا بھا جزئیاتھا

الأمور من  الدخول فيدلیل على عدم  وھو، عرف لھا أصلیُ  وأن تكون الساحة الإسلامیة ملیئة بھذا العدد من الآراء التي لا ،وضوح الحق
 .ابھاوبأ

الإختراع فیھ والإبتكار وغرّ (الظانّ انھ شیئ  ما سمع فإن عارضك دون ھذا الكتاب عارض الإنكار وعُمي عنك وجھ "یقول الشاطبي 
نسج على منوالھ وشكل بشكلھ وحسبك من شر سماعھ ومن كل بدع في الشریعة  بمثلھ ولا ألف في الأمور الشرعیة الأصلیة والفرعیة ما

 .“عھ) فلا تلتفت الى ھذا الإشكالابتدا

ولا ترم بمظنة الفائدة على غیر قال " .وھو أول من أسس ھذا العلم كرنا من قبل،، كما ذعلم جدید الشاطبيّ إن ما أورده ھو وھنا یصرح
 ،ھتھذا الأمر على جدّ إن  فیقرر ،"انھ أنظار النظاراختبار فإنھ بحمد الله أمر قررتھ الآیات والأخبار ورسم معالمھ العلماء الأحبار وشید أرك

لا ، یقیمون أعمدة علوم جدیدة نالذیأنّ وفي عادة الأمر  .تب من قبلفیما كُ قواعده موجودة متمھدة یؤسسھ من عدم، بل إن  ھ لمنفإ
 .بطریقة مبتكرة ،یؤلف بین ما سبق وجوده اً جدید انظر یُكوّنون ھملكن ،یخترعونھا اختراعاً 

ھو وتناول ھذه الأمور السابقة بالبحث، ی سبق وجوده لیقیم منھ ھیكلاً  النظر من زاویة جدیدة الى ما لكن، جدّة كاملة فجاءة فلیس ھنالك جدید
ي حتى الخلیل أبن أحمد ف أو في غایة الندرة. فھذا غیر موجودعلى الإطلاق، یوجد من غیر أصل أن بمعنى في العلم أما الابتكار  .الابتكار
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ي ف اھوضعو ،عد مما ھو موجودواستخرج ھذه القوا فیھنظر  الخلیلفي الشعر العربي ولكن  وض، فإن علم العروض كان موجوداً علم العر

 . فھذا ما نراه والله أعلم فیمن یبتكر مثل ھذه العلوم.ان یستفید منھأن بعده ھیكل معین لیستطیع مَ 
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  مقدمات المؤلف
 

)1/27( 

 وھي بضع عشر مقدمة تمھید المقدمات المحتاج إلیھا قبل النظر في مسائل الكتاب

 المقدمھ الأولى

 ظنیة والدلیل على ذلك أنھا راجعة إلى كلیات الشریعة وما كان كذلك فھو قطعي  إن أصول الفقھ في الدین قطعیة لا
 بیان الأول ظاھر بالإستقراء المفید للقطع وبیان الثاني من أوجھ 

 أنھا ترجع إما إلى أصول عقلیة وھى قطعیة وأما إلى أحدھا
 

)1/29( 

ؤلف من القطعیات قطعي وذلك مالإستقراء الكلي من أدلة الشریعة وذلك قطعي أیضا ولا ثالث لھذین إلا المجموع منھما وال
 أصول الفقھ

ا لو كانت ظنیة لم تكن راجعة إلى أمر عقلي إذ الظن لا یقبل في العقلیات ولا إلى كلي شرعي لأن الظن إنما یتعلق والثاني أنھ
بالجزئیات إذ لو جاز تعلق الظن بكلیات الشریعة لجاز تعلقھ بأصل الشریعة لأنھ الكلي الأول وذلك غیر جائز عادة وأعني 

ینیات وأیضا لو جاز تعلق الظن بأصل الشریعة لجاز تعلق الشك بھا وھي لا شك بالكلیات ھنا الضروریات والحاجیات والتحس
 فیھا ولجاز تغییرھا وتبدیلھا وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظھا

 

)1/30( 

 
والثالث أنھ لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقھ لجاز جعلھ أصلا في أصول الدین ولیس كذلك باتفاق فكذلك ھنا لأن 

نسبة أصول الفقھ من أصل الشریعة كنسبة أصول الدین وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنھا كلیات معتبرة في كل ملة 
 .وھي داخلة في حفظ الدین من الضروریات

ضي اوقد قال بعضھم لا سبیل إلى إثبات أصول الشریعة بالظن لأنھ تشریع ولم نتعبد بالظن إلا في الفروع ولذلك لم یعد الق
ابن الطیب من الأصول تفاصیل العلل كالقول في عكس العلة ومعارضتھا والترجیح بینھا وبین غیرھا وتفاصیل أحكام الأخبار 

كإعداد الرواة والإرسال فإنھ لیس بقطعي واعتذر ابن الجویني عن إدخالھ في الأصول بأن التفاصیل المبنیة على الأصول 
 .ل علیھ الدلیل القطعيالمقطوع بھا داخلة بالمعنى فیما د

قال المازري وعندي أنھ لا وجھ للتحاشي عن عد ھذا الفن من الأصول وأن كان ظنیا على طریقة القاضي في أن الأصول 
لكن لیعرض علیھا أمر غیر معین مما لا ینحصر قال  ،اسھھي أصول العلم لأن تلك الظنیات قوانین كلیات وضعت لا لأنف

صوص قال ویحسن من أبي المعالي أن لا یعدھا من الأصول لأن الأصول عنده ھي الأدلة والأدلة فھي في ھذا كالعموم والخ



 د طارق عبد الحلیم                           التقریب في فھم الموافقات

                                                                     

13 
 

 عنده
 

)1/31( 

 .ما یفضي إلى القطع وأما القاضي فلا یحسن بھ إخراجھا من الأصول على أصلھ الذي حكیناه عنھ ھذا ما قال

كان مظنونا تطرق إلیھ احتمال الإخلاف ومثل ھذا لا  والجواب أن الأصل على كل تقدیر لا بد أن یكون مقطوعا بھ لأنھ إن
الحفظ  نیجعل أصلا في الدین عملا بالإستقراء والقوانین الكلیة لا فرق بینھا وبین الأصول الكلیة التي نص علیھا ولأ

منصوصة وھو المراد إنما المراد بھ حفظ أصولھ الكلیة ال 9}نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظونإنا المضمون في قولھ تعالى {
أیضا لا أن المراد المسائل الجزئیة إذ لو كان كذلك لم یتخلف عن الحفظ جزئي من  10}بقولھ تعالى {الیوم أكملت لكم دینكم

جزئیات الشریعة ولیس كذلك لأنا نقطع بالجواز ویؤیده الوقوع لتفاوت الظنون وتطرق الإحتمالات في النصوص الجزئیة 
 ا فقد وجد الخطأ في أخبار الآحادووقوع الخطأ فیھا قطع

 

)1/32( 

وفي معاني الآیات فدل على أن المراد بالذكر المحفوظ ما كان منھ كلیا وإذ ذاك یلزم أن یكون كل أصل قطعیا ھذا على مذھب 
 التي ھي أصولأبي المعالي وأما على مذھب القاضي فإن إعمال الأدلة القطعیة أو الظنیة إذا كان متوقفا على تلك القوانین 

الفقھ فلا یمكن الإستدلال بھا إلا بعد عرضھا علیھا واختبارھا بھا ولزم أن تكوم مثلھا بل أقوى منھا لأنك أقمتھا مقام الحاكم 
ولا حجة  .ح أن تجعل الظنیات قوانین لغیرھاعلى الأدلة بحیث تطرح الأدلة إذا لم تجر على مقتضى تلك القوانین فكیف یص

رادة لأنفسھا حتى یستھان بطلب القطع فیھا فإنھا حاكمة على غیرھا فلا بد من الثقة بھا في رتبتھا وحینئذ في كونھا غیر م
یصلح أن تجعل قوانین وأیضا لو صح كونھا ظنیة لزم منھ جمیع ما تقدم في أول المسألة وذلك غیر صحیح ولو سلم ذلك كلھ 

 فالإصطلاح اطرد على أن المظنونات لا تجعل
 

)1/33( 

أصولا وھذا كاف في اطراح الظنیات من الأصول بإطلاق فما جرى فیھا مما لیس بقطعي فمبني على القطعي تفریعا علیھ 
 .11الأولبالتبع لا بالقصد 

                                                           
 15الحجر  9 

 3المائدة  10 

الأول ھو الاستقراء الكليّ المفید للقطع،  :في مقدمتھ أن أصول الدین قطعیة من وجھین التعلیق على المقدمة الأولى: یقرر الشاطبي 1111 
جد إنھا قطعیة، وھو ما سیخالف في بعضھ لاحقاً، كما سیخالفھ غیره فیھ. ثم یبیّن أن سبب قطعیتھا أنھا وتتبع كافة الأصول من بمعنى أنّ 

 تقوم على كلیات الشریعة التي ھي قطعیة بلا شك، ویقدم على ذلك أدلة:

إلى أدلة عقلیة، والأدلة العقلیة قطعیة. وھذا التقریر یحتاج إلى نظر، فالأدلة العقلیة قطعیة في حدود الضرورات إنھا أما أن تعود  أولھا
العقلیة، كأن الكلّ أكبر من الجزء، لا في الشرعیات، التي ھي محل كلامنا. ومن ھنا فإن ھذا التقریر غیر صحیح على عمومھ. یقول : أو 

قطعیة، وھذا بناء على أن تلك الكلیات قد تم استقراؤھا وقامت من تحصیل الجزیئات الظنیة تحتھا، فتحصل تعود إلى كلیات شرعیة، وھي 
 من، ممنھا قطعيّ. وھو ما نراه أصح دلیلاً في ھذا المقام. وھو ھنا یعتمد دلیل الاستقراء، ویضعھ فوق كافة الأدلة، خلافاً لمن جاء من قبلھ
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طریقة في مسالك العلة في مبحث القیاس، لیس إلا. وقد بیّنا ذلك في بحثنا "تطور علم أصول الفقھ بین  لم یره في ھذه المكانة، بل رآه

 .  /http://www.alukah.net/sharia/0/82855" لشاطبيّ افعي واالش

 شرعيّ لأن الظن یتعلق بالجزئیات" ولو كانت ظنیة لم تكن راجعة لأمر عقليّ إذ الظن لایقبل في العقلیّات ولا الى كليّ  والثانيیقول "
الكلیّات  أي تبنى على جزئیّات الشریعة ھي ، إذنھ یقصد بالكلیّات ھنا الكلیات العامة التي تستنبط من الجزئیّاتإفیظھر من ھذا الكلام 

بالكلیّات الضروریات والحاجیات  وأعنى” قال وقد .ھذه كلیّات الشریعة، المال والعرضالعقل والنفس والدین و الكبرى كضرورة حفظ
كل في إنھ ا. والمشیتحصل منھا خمسة عشر جزءوتقع تحتھا في المرتبة، ف ا،التي تتعلق بھ " وھي مراتب تلك المقاصد العامةوالتحسینات

 یقول "وأعنى بالكلیات ..." فمن ھنا نرى إنھ یجب فكّ طلسم ھذا الأمر ببیان إنھ حین یذكر الكلیات فإنھ یتحدث عن المقاصد الخمسة، وما
لضروریات اھي ینجرّ تحتھا، كلھا، لا فقط المراتب الثلاثة التي تقع فوق الجزئیات، و تتعلق بھا تلك الجزئیات تعلقاً مباشراً، والتي 

 . ولا أدرى سبب حصر الشاطبي للفظ "الكلیّات" ھنا بالمراتب الثلاثة، مع أن الواضح أنھ یقصد المقاصد العامة!والحاجیات والتحسینات

فقھ نسبة أصول الأن  جاز جعل الظن أصل في أصول الدین" فھذا أمر ینبني علي صول الفقھألو جاز جعل الظنيّ أصل في  والثالثیقول "
برة في كل ا كلیات معتمفي كونھ ااستوت فأصول الدین أعلى مرتبة، لكن .في المرتبة اوإن تفاوتمنھا من أصل الشریعة كنسبة أصول الدین 

 -أي أصول الدین  –نھا إإن كان یعني  المعنى، نحن نوافقھ على ھذاف .داخلة في حفظ الدین من الضروریات وأصول الدین موحى بھا. ملة
ل الدین ة، وأصونھا معتبرة في كل ملة والمقاصد ھي المعتبرة في كل ملإھذا أمر لاشك فیھ لأنھ یصرح ھنا . رة بمعنى المقاصدكلیات معتب

 .من كلیات حفظ الدین

ھا ل المقطوع بصلأبأن التفاصیل المبنیة على ا ،عكس العلة كالقول في ،العللفي تفاصیل الي بعض أ، صوللأفي ا دخالھلإالجویني  واحتج
جب أن ونھ قطعيّ إفي القطعيّ ما ھو مبنيّ على كي ندخل  ھوھذا أمر غیر صحیح، لأن .الدلیل القطعيّ  داخلة في المعنى الذي دل علیھ

فإذا قلنا  .ة، لأن مجرد وجود العلاقة لایثبت القطعیّ وبناءه علیھ لیس لمجرد علاقتھ بالقطعيّ  ،نيّ على القطعیّة قطعيّ في ذاتھیكون الذي بُ 
جوز نھ نشأ عنھ فھنا یإأو  ،لمجرد إنتسابھ الى القطعيّ كذلك ن لكن أن یكو " لكان صحیحا.ما انبنى على القطعيّ بطریق قطعيّ ھو قطعيّ "

 نوقد یكون سبب الاضطراب ھو أ القول.ھذا تخریج فھنا ترى صعوبة بھذا الاعتبار. قطعیّة تكون أن ندخل كل الفرعیّات، فكل الفرعیّات 
ھو ف لجدّتھ، وكأنھ لون من حدیث النفس! الحدیثبعض في  اضطربوا منھإتجد ف ھذه المعاني، من بدؤا في النظر إليأول ھم علماء الھؤلاء 

 .ھایذكر القاعدة ثم یقول بأمور تعارض

بأنھ وإن كان في الأصول ما ھو ظنيّ، فلا مجال إلا لعدھا من الأصول، إن اخذنا بطریقة القاضي تلك، من حیث ھي ري ازالمَ یعلق و
ن تعد من الاصول وإن أیجب "قال ..."، وھو مسالك العلل  ،ا الفن من الأصول وان كان ظنیّاً لا وجھ على التحاشي عن عد ھذ"كلیات 

 بأنھ ظنيّ، على طریقتھ. الباقلانيما ذكر، مما یقول القاضي صول الفقھ یجب أن یعد منھا أنرى المازري یقول أن فت ظنیّة" كان

مر أ ولكن لیعرض علیھا ،لأن تلك الظنیّات قوانین كلیّات وضعت لا لأنفسھا ،صول العلمأ من نھاإن طریقة القاضي الباقلاني ھي إ قلنا:
أمور عامة حین تنظر الى دروب العلة أي ھي  ،"في ھذا كالعموم والخصوصفھي "قال كما ذكر المازري، غیر معین مما لا ینحصر، 

من " فقولھ: (ھي الخاص). یعرض علیھا أمور أخرى(كلیة من حیث كلیة العام) ھذه قواعد عامة  ومثلھا،وتفاصیلھا وقاعدة عكس العلة 
ویلاحظ أنھ  من ھذا الباب. أمور كلیّة إذن فھذهمن مخصصات، كالعام لما یعرض علیھا  یبیّن إنھا، ”ھا أمر غیر معینحیث إنھا یعرض علی

إذ یُفھم من ھذا أنّ الأصول كلھا الحذر. الناظر  ومن ثم وجب على ،خلطنوع من البدأ  "الأصول" تعبیرولیس ھنا  "كلیّات"استعمال كلمة ب
ا، فھي من الأصول، لكن منھا ما ھو ظنيّ مما ذكر، قطعیات، وكذلك الكلیات لأنھا مبنیة على الاستقراء، وھي كالعام یعرض علیھ غیرھ

كلیّات درجات، ھل ھي كلیّات بنیت على ": القوانین كلیّات" قولھ في ما ذكر المازريعلى  نقول اعتراضاً فھنا موضع الخلط في المسألة. و
تفید  ، ولا كلیاتظنيّ  عامفلا مانع من  ،فیھا فمعروف أنھ یمكن الخلا، ویت على ظنیّات ویمكن الخلاف فیھاكلیّات قطعیّة أم ھي كلیّات بن

ي ما القاضأصول، لأن لا یعدھا من اأویحسن بأبي المعالي  الشاطبي تعلیقا: قال .حسب التعریفالظن إن بنیت على استقراء ناقص، 
الكلیة  قواعدھي الالعلم لدیھ  صولأصول العلم وأن القاضي یدخلھا في الباقلاني فلا یحسن إخراجھا من الأصول على أصلھ الذي حكیناه لأ

 . ي یبین بعض الخلط عند الجویّني والباقلانيا من القواعد الكلیّات، فالمازروھذ

ات الشریعة لیّ فالمراد بھ حفظ ك ،الحجر )نحن نزلنا الذكر وانا لھ لحافظونانا ول الفقھ ھي قطعیّة فاستدل على (صأالشاطبيّ یصر على أن و
 . فرعیّات الشریعة وان كانت محفوظة فھي محفوظة باعتبار أن الكلیّات محفوظةف؟ والا فما ھو الحفظ

http://www.alukah.net/sharia/0/82855/
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وظة ھي المحففالكلیات  ،عامة لأن الثابت أن الجزئیات لم تحفظ كلھا اتلیّات الشریعة محفوظة وانھا كلیّ فھذا النص لدیھ یدل على أن ك

 .لا شكبقطعیّة  وھي إذن

بھ  لص، إننا نمیل إلى إنھا لیست قطعیة على إطلاقھا، كما قصد الیھ الشاطبيّ. وھو ما نظنیّتھأو  صول الفقھأفمحصل الحدیث عن قطعیّة 
ما یكتب كل كاتب ویحدد یجب أن نتحقق من المقصود منھا فیو ،ھي كلمة مجملة " حین ورودھا، إذالأصول"كلمة إلى وجوب النظر في 

اس قیالدلیل عام ك كونھان عنى بالأدلة من حیث إلى معنى الأدلة عنده مرة أخرى، فا فیھا، نظرنافإن أراد إدخال الأدلة  .معناھا بشكل معیّن
صول أوإن ذكر  .فھنا تكون الظنیّة ،دلة، ولكن إن أراد أن یتحدث عن تفاصیل الألردّ مذھب الظاھریة فیھ. –من وصفھا بالقطعیة فلا بأس 

ن الكلیّات إأم  ،كلیّات الشریعة بمعنى؟ ھل ھي الكلیّات المحفوظة ا تقصد بكلیّاتھصول العلم؟ ھل ھي كلیّاتھ؟ وماذالعلم نقول ماذا تقصد بأ
وإن  ،فالبعض یقصدھا بالكلیات، فإن كانت الأولى فھو القطع ا.عكس العلة ودورانھما یُعرض علیھا أمور أخرى كالعام والخاص، مثل ھي 

ر من عند الكثی دوّنمن الحرص في ھذا الأمر وأن یكثر تردید النظر فیما  وكذلك یجب أن یكون الباحث على درجة .كانت الثانیة فھو الظن
جوه و أو رؤیة ،الفارق بین عالم وآخر ھو القدرة على استنباطو للأمر. الأوجھ المختلفة یتمكن من معرفةلأن مداومة النظر تجعلھ  ،العلماء

بعض الناس یرى و. عضھا ویخفى بعضھا، والمحظوظ من رأي أكثرھا، یظھر بكثیرة وجوھا مسألةكل ل إذ ،غیره ما یرىأكثر مالأمر  في
ویزید الله بفضلھ من  بعض العلماء یرى عشرة أوجھو، أوجھن أو ثلاثة یطلاب العلم من یرى وجھ العوام، ومنك المسألةمن  اواحد اوجھ
  .ن عند اللهمفتحٌ ھذا ، وفیفتح الله علیھ ألف معنى للآیة كان ابن تیمیة یذكر أنھ كان یستغلق علیھ معنى آیة فیتوضئ ویصليو. یشاء

علق وقد  .د الأول"بالقص فما جرى فیھا بما لیس بقطعي فمبني على القطعي تفریع علیھ بالتبع لاي قال في نھایة المقدمة "أن الشاطبب ننوهو
ي ھذا المقام رجع عن أصلھ في ذا أمر صحیح لأن الشاطبي فوھ .نھ رجوع عظیم عما شملتھ الدعوةإ ،كما ذكرنا ،دراز عبد الله علیھ الشیخ

 ي، وھو نوع من تحصیل الحاصل.ذكر أن ما كان منھا قطعي فھو قطع لمّا بإطلاق،صول الفقھ قطعیة أأن 
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  المقدمة الثانیة

لب القطع في المطاإن المقدمات المستعملة في ھذا العلم والأدلة المعتمدة فیھ لا تكون إلا قطعیة لأنھا لو كانت ظنیة لم تفد 
المختصة بھ وھذا بین وھي إما عقلیة كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة الوجوب والجواز والإستحالة وإما عادیة وھي 

تتصرف ذلك التصرف أیضا إذ من العادي ما ھو واجب في العادة أو جائز أو مستحیل وإما سمعیة وأجلھا المستفاد من 
بشرط أن تكون قطعیة الدلالة أو من الأخبار المتواترة في المعنى أو المستفاد من الإستقراء في الأخبار المتواترة في اللفظ 

موارد الشریعة فإذا الأحكام المتصرفة في ھذا العلم لا تعدو الثلاثة الوجوب والجواز والإستحالة ویلحق بھا الوقوع أو عدم 
ھ كذلك أو عدم وقوعھ كذلك وكونھ صحیحا أو غیر صحیح الوقوع فأما كون الشيء حجة أو لیس بحجة فراجع إلى وقوع

 راجع إلى الثلاثة الأول وأما كونھ
 

)1/34( 

یھا فمن فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروھا أو حراما فلا مدخل لھ في مسائل الأصول من حیث ھي أصول فمن أدخلھا ف
 .12باب خلط بعض العلوم ببعض

 

                                                           
لأدلة اھذا العلم وأن المقدمات المستعملة في نفس القضیة فیقول " عنفي الحدیث  الشاطبي یستمر ھافیو : التعلیق على المقدمة الثانیة 12 

ة أو المقدمات المستعملة وھي أن ھذه الأدل ،من وجھة نظر ثانیة ولكن ،ذكر في المقدمة الأولى قطعیة فھو یذكر ما إلاالمعتمدة فیھ لاتكون 
ي فیھ الأحكام وتجر افما ھو راجع الى العقل یجب أن یكون قطعی .صول الفقھ إما ترجع الى العقل أو الى العادة أو الى الشرعأفي علم 

(والوجوب ھنا بالمعنى الكلاميّ أو واجب الوجود، ولیس بالمعنى  ھنالك رابع في الحقیقةالثلاثة وھي الوجوب والجواز والإستحالة ولیس 
ن الشریعة من وماھو مستفاد م ،، وماھو من العادي كذلك ھو واجب أو جائز أو مستحیلالتكلیفي بمعنى الفرض، وسیبین ذلك لاحقاً)

ستقراء ، أو مستفادٌ من اھا المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ بشرط أن تكون قطعیة الدلالةوأجلّ  ،ما أن یكون سمعيّ إالأخبار المتواترة 
 تام فھو قطعي.

یدخل في مقدمات  لاصول، من الأھو لیس من قطعي الدلالة  ذن ماإالشرعي قطعي الدلالة،  من ت ھذا الأصلیدخل في مقدما وذكر أن ما
وإن كان من الممكن اعتباره  ، إذ الاستثناء یعود على التعمیم بالنقض.الأولىالمقدمة خر عن دعواه في آرجوع یظھر إنھ ھذا و ،ھذا العلم

و عدم أوضوع الوقوع م  -الوجوب والاحتمال والاستحالة –بالاحتمالات الثلاثة ثم ألحق  ابتداء، لما قصد بھذا العلموتوضیح بیان زیادة 
كذلك، بعد اعتبار الأحكام الثلاثة  فراجع لوقوعھ أو عدمھ ،أما كون الشيء حجة أو لیس بحجة ، أيّ حدوث الأمر في الواقع.الوقوع

 الوجوب والجواز والاستحالة.

 ،تعلق بتصوره قطعي أو غیر قطعيت لا فحجیة الأمر .ت العلم لأن ھذا یتعلق بأمور أخریتصور في مقدما ھذا لیس ماالشاطبي إن ویقول 
 الأمور و منالذي ینبني على ھذه القواعد فھ حكم الفرع كذلك .لأن ھذه فتوى ،حراما مكروھا أو مندوبا أو مباحا أو أو كونھ فرضاب ولا
 وعلى ،ادیة أو شرعیةن ھذه المقدمات إما تنبني على أمور عقلیة أو عإ یقررفھو یرید أن  .صوللأصول من ناحیة الألا تدخل في ا التي

ر أما غیوالمقصود بالعادیة ھنا ما استقرّ من مجریات العادات، فصار كالعقلي قبولاً، لا العادیة خلاف العبادیة.  .القطعي من ھذه الأمور
المقدمة الأولى  ولكن كما ذكر في نھایة ،قد أراد في ھذه المقدمة أن یؤكد على المعنى الذي ذكره في المقدمة الأولىف .ذلك فلا یتصور

 بل ربطھا بالخمسة عشر قسما التي ذكرنا من قبل، لا ما تحتھا من درجات الأحكام التكلیفیة الخمسة. ،قطعيغیر ھو  أخرج منھا ما

 



 د طارق عبد الحلیم                           التقریب في فھم الموافقات

                                                                     

17 
 

  المقدمة الثالثة

إذا استعملت في ھذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعیة أو معینة في طریقھا أو محققة لمناطھا أو ما الأدلة العقلیة 
أشبھ ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فیھا نظر في أمر شرعي والعقل لیس بشارع وھذا مبین في علم الكلام فإذا كان كذلك 

ووجود القطع فیھا على الإستعمال المشھور معدوم أو في غایة الندور أعني في آحاد فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعیة 
الأدلة فإنھا إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتھا القطع ظاھر وإن كانت متواترة فإفادتھا القطع موقوفة على مقدمات جمیعھا 

 ف على نقل اللغات وآراء النحو وعدمأو غالبھا ظني والموقوف على الظني لا بد أن یكون ظنیا فإنھا تتوق
 

)1/35( 

لإشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي والإضمار والتخصیص للعموم والتقیید للمطلق وعدم الناسخ والتقدیم ا
ھا لكن أنفسوإفادة القطع مع إعتبار ھذه الأمور متعذر وقد اعتصم من قال بوجودھا بإنھا ظنیة في  والتأخیر والمعارض العقلي

 .إذا اقترنت بھا قرائن مشاھدة أو منقولة فقد تفید الیقین وھذا كلھ نادر أو متعذر

وإنما الأدلة المعتبرة ھنا المستقرأة من جملة أدلة ظنیة تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فیھ القطع فإن للإجتماع من القوة 
منھ فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع یفید العلم فھو الدلیل  ما لیس للإفتراق ولأجلھ أفاد التواتر القطع وھذا نوع

بل ھو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنھ وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع  13المطلوب وھو شبیھ بالتواتر المعنوي
ل على وإلا فلو استدل مستد ،المنقولة عنھما ومن ھذا الطریق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغیرھما قطعا

لكن حف بذلك من  ،أو ما أشبھ ذلك لكان في الإستدلال بمجرده نظر من أوجھ 14}وجوب الصلاة بقولھ تعالى {أقیموا الصلاة
 الأدلة الخارجیة والأحكام المترتبة ماصار بھ فرض الصلاة ضروریا في الدین لا یشك فیھ إلا شاك في أصل الدین

 

)1/36( 

مد الناس في الدلالة على وجوب مثل ھذا على دلالة الإجماع لأنھ قطعي وقاطع لھذه الشواغب وإذا تأملت أدلة ومن ھھنا اعت
كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القیاس حجة فھو راجع إلى ھذا المساق لأن أدلتھا مأخوذة من مواضع تكاد تفوت 

إلا أنھا تنتظم المعنى الواحد الذي ھو المقصود بالإستدلال علیھ  الحصر وھي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد
وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضھا بعضا فصارت بمجموعھا مفیدة للقطع فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في ھذا 

 علیھ فحصل إغفالھ من بعضالكتاب وھي مآخذ الأصول إلا أن المتقدمین من الأصولیین ربما تركوا ذكر ھذا المعنى والتنبیھ 
المتأخرین فاستشكل الإستدلال بالآیات على حدتھا وبالأحادیث على انفرادھا إذ لم یأخذھا مأخذ الإجتماع فكر علیھا 

بالإعتراض نصا نصا واستضعف الإستدلال بھا على قواعد الأصول المراد منھا القطع وھي إذا أخذت على ھذا السبیل غیر 

                                                           
ن تعاضد عوقد أشار الشیخ عبد الله دراز إلى أمر ھام ھنا، نودّ التعلیق علیھ، وھو الفرق بین التواتر المعنوي، وبین الاستقراء الناشئ  13 

الأدلة على معنى یجعلھ قطعیاً، وھو دلیل الإجماع والتواتر. فالفرق بینھما أن التواتر المعنوي یقع لكونھ على موضوع واحد في باب  
واحد، ككرم حاتم وشجاعة علي رضى الله عنھ، لكنّ استقراء مواقع المعنى، وإن أتى في موضوع واحد، إلا إنھ یأتي من أبواب مختلفة 

 در متفرقة تدل إما مباشرة أو بطریق الاشارة أو المفھوم أو خلافھ.ومصا
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 ة الشریعة على الكلیاتمشكلة ولو أخذت أدل
 

)1/37( 

والجزئیات مأخذ ھذا المعترض لم یحصل لنا قطع بحكم شرعي ألبتة إلا أن نشرك العقل والعقل إنما ینظر من وراء الشرع 
 فلا بد من ھذا الإنتظام في تحقیق الأدلة الأصولیة 

الضروریات الخمس وھي الدین والنفس والنسل فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشریعة وضعت للمحافظة على 
والمال والعقل وعلمھا عند الأمة كالضروري ولم یثبت لنا ذلك بدلیل معین ولا شھد لنا أصل معین یمتاز برجوعھا إلیھ بل 
علمت ملاءمتھا للشریعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد ولو استندت إلى شيء معین لوجب عادة تعیینھ وأن یرجع 

أھل الإجماع إلیھ ولیس كذلك لأن كل واحد منھا بانفراده ظني ولأنھ كما لا یتعین في التواتر المعنوي أو غیره أن یكون المفید 
للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار كذلك لا یتعین ھنا لإستواء جمیع الأدلة في إفادة الظن على فرض الإنفراد وإن كان الظن 

لى ھ وكثرة البحث وقلتھ إقلین وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرین في قوة الإدراك وضعفیختلف بإختلاف أحوال النا
على وجوه وجاء مدح المتصفین بإقامتھا وذم التاركین لھا  15}إذا نظرنا في الصلاة فجاء فیھا {أقیموا الصلاةفنحن . غیر ذلك

 نوبھم وقتال من تركھا أو عاند في تركھا إلى غیر ذلك مماوإجبار المكلفین على فعلھا وإقامتھا قیاما وقعودا وعلى ج
 

)1/38( 

في ھذا المعنى وكذلك النفس نھي عن قتلھا وجعل قتلھا موجبا للقصاص متوعدا علیھ ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك كما 
من لا یقدر على إصلاح نفسھ كانت الصلاة مقرونة بالإیمان ووجب سد رمق المضطر ووجبت الزكاة والمواساة والقیام على 

وأقیمت الحكام والقضاة والملوك لذلك ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس ووجب على الخائف من الموت سد رمقھ بكل 
ائر ذا سحلال وحرام من المیتة والدم ولحم الخنزیر إلى سائر ما ینضاف لھذا علمنا یقینا وجوب الصلاة وتحریم القتل وھك

وبھذا امتازت الأصول من الفروع إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معینة فبقیت . قواعد الشریعةالأدلة في 
بإطلاق لا من آحادھا على  على أصلھا من الإستناد إلى الظن بخلاف الأصول فإنھا مأخوذة من استقراء مقتضیات الأدلة

 . 16الخصوص
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قل ن الأدلة تقوم على أحكام العإول یقوھو فیھا یعرض للمسألة ذاتھا من منظور آخر ھوعلاقة العقل والنقل.  التعلیق على المقدمة الثالثة: 16 

 دخلتفإنھا العلم ن دخلت في ھذا إھل السنة في أن الأحكام العقلیة أأراد ھنا أن یؤكد على منھج ف، وعلى أحكام العادة وأحكام الشرع القطعیة
أن العقل لامدخل لھ وحده في تحدید ھو ب أھل السنة نعلم أن مذھ فنحن لا أصیلة. لأنھا مُعینة ، تدخل بطریق الأصلولا ،بطریق التبع
، ذلكناطھا أو معینة لھا أو أشبھ بالأدلة تستعمل مركبة على الأدلة السمعیة أو محققة لمف، یجب أن یكون تابعا لا متبوعا بل ،یعةأحكام الشر

غیر  ھو أما ما ،من خلال الأدلة السمعیةیجب أن یكون الأمور الشرعیة النظر في في أمر شرعي ، ف لامستقلة بالدلالة لأن النظر فیھا نظر
لأن أھل  "نوعقلانی"طلق علیھم نحب أن نلا و .الذین ھم المعتزلة الجدد ،ینیللمعتزلة أو العقلان خلافا لا أصیلا فیھا، معینا لھا ذلك فیأتي

الخطأ  و في الخارج. وجود لھ لا العقل المستقل الذي لا ،ولكن العقل الذي یتبع الشرع ،أھل السنة یقرون بالعقلعقلانیون ، فھم الالسنة 
لكلمة فیھا فا .من یستعمل العقل لأن ھنالك دائما الباحثین؟ نْ مَ  فنقول عقل العقلانیین ھو اعتبار وجود ذلك العقل الكليّ، ؤلاءعند ھ الأكبر

شرع  یستطیع أحد أن یقول الشرع لابعندما نقول نحكم لكن  .قائم بذاتھ، تفق علیھننا نرجع الى مُ إف ،الشرع وھم ، ولكن عندما نقولجمال مُ إ
لا نرجع الى العقل ف  ولكن حین .واضح مرجعٌ فھنا  .في الحدیث صحوما والسنة الثابت في الكتاب صلى الله علیھ وسلم شرع محمد إذ ھو من؟ 

ء النقیضین أو أن الجز جتماعامتناع االكلیات العقلیة القطعیة ك ن أرادوا أن نرجع الىإ، الا قائلینلاء الؤلیس ھنالك مرجع لھ. وقاعدة لھ
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فنحتاج  ،؟ نقفعدم التقاء النقیضین ثم ماذا، فنحن نتفق على یثبت بھا أمر نھا لاإوفي ھذه الحالة نقول  .ھذه الأمورأو مثل  ،أصغر من الكل

 ع. الى الشر

لا إرجع الیھ ی بینھم ،لأن العقل لاق علیھ ولا متف ،بناء لیس لھ أصل حقیقيھو في حقیقة الأمر  یشیده متبو العقلإذن كل البناء العقلي الذي  
محققة لمناط  قھاتستعمل معینة في طرفإنھا  ،ستعملتاذا إ یقول أن الأدلة العقلیةفمقدمة الثالثة وھو موضوع ال، الأحكام القطعیة العقلیةفي 

 یرون أن علم الكلام علم یقدملاء العلماء كانوا ؤكل ھلأن ، علم الكلامثم یحیل إلى  .لیس بشارع وھذا صحیح ویقول العقل ،الأدلة السمعیة
 . ھذا والله المستعان في اختلفنا معھوإن  ،مقدمات للعلوم بشكل عامل

قول إن ھذا الأمر فیھ أ ،"، یعني في آحاد الأدلةةالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعیة ووجود القطع فیھا معدوم أو في غایة الندروقولھ "
ثر من أكتمثل  لا تفید العلم، رغم إنھا أخبار الآحادوھذا المنطلق من حیث اعتبار  .معیة فیھا القطع ولاشكلأن الأدلة الس، التجاوزنوع من 

ة أحادیث الآحاد الثابتف .مذھب أھل السنة والجماعةبلیس ، ھي الأحادیث المتواترةنادرة ال والبقیة ،ن بالمائة من ھذه الأخباریوتسع تسعة
ي في أحادیث الآحاد التدرجتھا أصول الدین غیر عن  التحدثالقطع حین  ت درجةوإن كان .لعلم والقطع كما ذكرنا من قبلالصحیحة تفید ا

 نشأ ،ننقل القطع الى أصول الدینأن ذا حاولنا إلأنھ  .واحد على كلیھما یخرج الى التجاوز في كلیھما مفھومومحاولة تطبیق ، الأحكامتفید 
. وننقلھا إلى الظنیة وھو غیر صحیح لابد أن ننكر كثیرا من الأحكامفوإذا ذكرنا أن أحادیث الآحاد ظنیة بشكل عام  الخلق.تكفیر كثیر من 

ھنا یستفاد ف الذي یكفر مخالفھ وما یكون جاھلھ معذورا، وھو ما یتعلق بالمسائل الخفیة ودقائق العقائد. كذلك یجب التفرقة بین معنى القطع
علم بأوجھ النظر ویفرق بین المقامات المختلفة في العلوم المختلفة حتى یستطیع على أمور الشریعة یجب أن یكون ي من ذلك أن الناظر ف

  .العلوم تلكأن یخرج بالحكم الصحیح في مختلف 

حیث إن ذلك ، ح"، ورأینا إنھ غیر ظاھر ولا صحیرن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتھا القطع ظاھإآحاد الأدلة " أن ثم یذكر الشاطبي
ا ھوإن كانت متواترة فإفادتھا القطع موقوفة على مقدمات جمیعھا أو غالبلیس مذھب أھل السنة بل ھو مذھب متكلمي الأشاعرة. ثم یقول "

 ،لأنھ موقوف على مقدمات غالبھا ظني ،رجع حتى عن إفادة القطع في المتواترقد ، فھنا في الحقیقة "ظني، والموقوف على الظني ظني
أو إجمال یرید  ،بل التخصیص أو إطلاق یقبل التقیدیكون فیھ إجمال ویجب أن یكون فیھ عموم یق فقدفقال حتى المتواتر یتوقف على اللغة 

و التخصیص وعدم الناسخ والتقدیم والتأخیر أل للغة شرعي أو عادي أو الإضمار ، وھذا النقمجاز أو حقیقةالبیان أو أن یكون فیھ 
 سي في شرحكثیر من الأشاعرة كالرازي في أساس التقدیس والسنو ھزعمت ، وھذا في الحقیقة ما، فذكر عشرة أوجھليالمعارض العقو

بصحة السند، لقطعیة الروایة، ثم یبقى درجات  یقوم في أحادیث الآحاد والعلم بل القطع ،معھم في ھذا الأمر یتفقون لا وأھل السنة .الكبرى
 مما ھو ثابت، والاختلاف في الأحادیث قلیل، یمكن فیھ مراجعة "مختلف الحدیث" لابن قتیبة على سبیل المثال. تأویل المتن وموافقتھ لغیره

الیقین  یدن إقترنت بھا قرائن مشاھدة أو منقولة فقد تفإلكن "و ،ھا لأنھا ظنیة  في أنفسھایتقطعبي أ "عتصم من قال بوجودھااوقد "وقال 
 ."روھذا كلھ نادر أو متعذ

لیھ ع معنى، وأن النصّ لا یمكن الاعتمادالذي ذكره لیس إلا للوصول إلى أن الطریق الوحید للقطع ھو دلیل الاستقراء، وتتبع مواقع ال وھذا
ثبات قطع. ونحن لا اعتراض لدینا على أنّ الاستقراء یؤدى إلى القطع بلا خلاف، بل ھو عمود حجیة التواتر والاجماع، بل والعلة لإ

ھ ثانیا! ولا بأس من إضافة كلمة عن تعریف إشكال لا داع لإیجاده أولاً ثم محاولة حلّ ھو إلا بھ،  القطع لا یثبتزعم إنھ القیاسیة، لكن 
 . ن حیث ھو ما اعتمد علیھ الشاطبي كما رأینا في المقدمة الأولىالإستقراء م

والاستقراء لھ تعاریف عدة، تتبع نوعھ، إن كان منطقیاً أو أصولیاً. فالتعریف المنطقي للقیاس الأرسطيّ، كما ذكرنا سابقا، قد نسب "
المنطق الیوناني، قد وضعوا تعاریف للقیاس لأرسطو وإن لم یكن ھناك نص ثابت للتعریف، لكنّ العرب، كوسیط حامل للفلسفة و

المنطقي، مثل ابن سینا والفارابي، وقد أورده ابن تیمیة عنھم، قال "وذلك أن الاستقراء ھو الحكم على كليّ بما تحقق في جزئیاتھ، فإن 
ا على جمیع جزئیات المتحرك من كان في جمیع الجزئیات كان الاستقراء تاماً كما في الحكم على المتحرك بالجسمیة لكونھا محكوما بھ

، نإنسان وحیوان ونبات"، وقد رد ابن تیمیة ھذا القیاس الأرسطي في كتابھ الرد على المنطقیین، تفصیلاً، وبین إنھ لا داع لھ عند الباحثی
قراء ذلك القیاس". وھذا الاست قال "أنك لا تجد أحدا یرید أن یعلم مطلوبا بالنظر، ویستدل علیھ بقیاس برھاني، إلا ویمكنھ العلم بھ بدون

ھو نوع من القیاس، لكنھ مبنيّ على "تصور" المقدمة الكبرى، ثم وجھ الشبھ (أو الحد الأوسط حسب نوع القیاس تمثیل أو شبھ) والمقدمة 
لقیاس ااء وثیقة، والصغرى. والأمر في إثبات المقدمة الكبرى، إذ لا طریق إلى ذلك في أكثر الأحیان. والعلاقة بین القیاس والاستقر

 المنطقي ھو، إن أمعنا النظر، استقراءٌ، مقدمتھ الكبرى ھي القضیة الكلیة ذاتھا وحده الأوسط، وھو العلة، مُتضمن في المقدمة الكبرى،
قیون ویعبر عنھا المنط"لكن ھذا لیس محل الحدیث عنھا. وقد عارض الغزاليّ ھذا المعنى من "التصور" للكلیات عند المناطقة، قال 
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بالقضایا الكلیة المجردة ویزعمون أنھا موجودة في الأذھان لا في الأعیان وتارة یعبرون عنھا بأنھا غیر موجودة من خارج بل من داخل 

 ".یعنون خارج الذھن وداخلھ

على أمر یشمل تلك الاستقراء فھو عبارة عن تصفح أمور جزئیة لنحكم بحكمھا ، فقد عرّفھ الغزاليّ بقولھ "أما الاستقراء الأصوليّ 
تفاد ساستقراء مواقع المعنى حتى یحصل منھ في الذھن أمر كلي عام فیجرى في الحكم مجرى العموم المُ ". وعرّفھ الشاطبيّ بأنھ "الجزئیات

م ". وقد أورده في مبحث العموم، من حیث إنھ طریق من طرق إثباتھ، بل ھو الطریق الأقوى، بحب نظره، في لإثبات العمومن الصیغ
 .  /http://www.alukah.net/sharia/0/82855" لشاطبيّ افعي وا"تطور علم أصول الفقھ بین الش" راجع بحث المعنوى.

قیقة ، وھو ھنا في الحأفادت القطعنى واحد حتى افرت على معضة من جملة أدلة ظنیة تأالمستقرھي ا نإنما الأدلة المعتبرة ھالشاطبي: یقول 
 ،اةطلبة العلم والدعالیھ وفیما یوجھون  ،على وجھ الدوام دروسھم العلماء في ن یذكرهأیجب أن یلتفت الیھ طلاب العلم و ینبھ على أمر ھام

، فآحاد كل واحد تنتج أكثر من عشرةنتج فإجتماع العشرة لا ی .لیس للإفتراق من قوة للإجتماع ما الھامة أنّ  العظیمةھذه القاعدة  ألا وھي
ھ أفاد ولإجل، ي تنتج من الإجتماع في حد ذاتھینتجھ إجتماع العشرة ھو القوة الت وبین مامفردة الفارق بین العشرة  ذاوھحین الجمع. ذلك 
 ینئذ لا یمكن أن یعوّل علیھا فيفإن الأدلة الجزیئة على انفرادھا قد یعتریھا عوارض من تلك العشرة التي أشار الیھا، ح .تر القطعالتوا

 ا،ھإثبات قطعیة دلیلٍ ما. لكن اجتماع تلك الجزئیات، یرفع من شبھة تلك العوارض، إذ لو سلمنا بھ في آحادھا فلا یمكن أن نسلم بھ في كلیت
 كونیحابة أو من اء العلماء أو الصفھو إجتماع آر ،ھذا الذي یفید القطع في المتواتر والذي یفید القطع في الإجماع لأن الإجماع كالتواترو

لمعنوي ، فالتواتر اوھو شبیھ بالتواتر المعنوي .مطلوبفید العلم فھو الدلیل الیستقراء أدلة المسألة مجموع امن  فإذا حصل .إجماعھم إجماعا
لم ر، لغفیر، حتى خرج إلى حد التواتا وكذا، ثم تابعھ على ھذا الكثیر والجمّ ن حاتم كریم لأنني ذھبت الیھ ففعل كذا إقال  فرجل .ككرم حاتم

وإن  .ومن ھذا الطریق ثبت وجوب القواعد الخمسة كالصلاة والزكاة وغیرھما یصح أن یُعارض بحادثة یرویھا أحدھم عكس ھذا المعنى.
 فیدی رارھا قولا وفعلالكن تك ،مور یمكن المعارضة فیھاأفیھ من  لكان في ذلك ما "أقیموا الصلاة"مستدل على وجوب الصلاة بقولھ  دلّ 

  .حدوث القطع

 أن القطعیات التيفھو ھنا یذكر  .إتفقت على أن الشریعة وضعت للمحافظة على الضرورات الخمسة ،بل سائر الملل ،الأمة ثم یقول إن
فقت تبعد. وھي وإن ا، أو المقاصد بتعبیر أقرب لاستخدامھ اتیھي ھذه الضرور ، والتي أشار الیھا من قبل،صول الفقھأیریدھا في علم 

ستند الى شيء اولو  .لم تثبت لنا بدلیل معین ولا شھد لھا أصل معین بل عُلمت ملائمتھا للشریعة بأدلة لا تنحصر في باب واحد ،علیھا الملل
الشرع ،  في أنحاءأن ھذه الأمور ثبتت بأدلة جزئیة متناثرة  فتفسیر ذلك .ذلككوھو لیس  ،أصل الإجماعالیھ وأن یرجع  ،معین لوجب تعینھ

ن فھو یقتل المرتدإیجاب سبحانھ یحفظ الدین عن طریق إیجاب الجھاد و هوجدنا مثلاً، معنى حفظ الدین ،المعنى المقصود فحین جمعنا ھذا
صلھ ي أعي فعام قط ھذا ھو كليّ  (المقاصد) الخمسة. فیقرر أنْ عرفنا أن حفظ الدین من الضروریات و .وجوبا وعدما ،یحفظھ سلبا وإیجابا

 .ھذا الإجتماع ظن ةیدخل على محصل یدخل الظن على الجزئیات ولكن حین تجتمع ھذه الجزئیات فلاإذ ، لایمكن أن یدخلھ الظن

حكام الحركة بل في إستنباط أ ،لیس فقط في إستنباط أحكام الشریعة ،تھ العظیمةلفائدمن النظر، ق لھذا المنطلفھم یجب أن نكون على بینة و
ھو  لنا ماستعماكلما ما أمكن، إذ لقطع ل یسعى متتواطأ علیھا الأدلة الشرعیة والعقلیة. والعالِ النظر  فيطریقة والعمل الإسلامي كذلك. فھي 

 الإسلامیة مثلاً، تأتي الدعوةنرید من  بناء مافي ل القطعیات استعمفا وصارت أقرب للصواب وآتت أكلھا. صحت النتائج ،أكثر قطعيّ 
منھاج دائم في الشرع علما وعملاً فلابد من أن یكون مبدأ الإستقراء وملاحظة تصرفات الشارع بشكل عام  .أقرب الى الصواب ثماره

ممن تصدوا لأحكام الشریعة  ه،وقعت فیھ الكثیر من المجموعات والجماعات وغیر ذلك مما ظھر في العصور الاخیرة ھذ وھو ماوتطبیقا. 
عتبار ھذا المعنى فتجدھم لا ینظرون الى العدم ذاك  وكانلا حصر لھا. أخطاء یر ملاحظة ما ذكرنا، فكانت من غوبنوا أحكام الحركة 

لى ما لكن یجب النظر ا ،صحیحوھو ، ھذا الحدیث یقول كذا فیقال:أو جزئیة من الجزئیات  احدیث یعتبرونبل  ،تصرفات الشارع بوجھ عام
رف لظ اقد یكون ملائمأو ، وقد یكون واقع على مناط محدد ،قد یكون لھذا الحدیث خصوصیةإذ  ،عتبره الشارع بشكل عام في ھذا المعنىا

یراعي اعتبارات أخرى على  بھذه المحدودیة، بلمر عام أ التشریع والفتوى فيینظر الى  ولكن الشرع لا .دون آخر أو زمان دون زمان
في  ھو مقرركما بینھا لأن الأولى الجمع ببعض، عضھا النصوص بألا نضرب ھي راھا صحیحة نالطریقة التي رأسھا ما ذكرنا. ف

  ھامة في ھذا السیاق.وھي  ،الإعمال أولى من الأھمالقاعدة  في ،الأصول

یخصصھ أو یقیده أو  یخرجھ من  جب العمل بھ مباشرة حتى یظھر ما یعارضھ أو ماوأن الأمر اذا ورد  رونرّ یق والعلماء، مثل ابن القیم،
 .شك فیھ والظاھر ھو ما أمامنا وھذا لا ،لأن الأصل في الشریعة ھو العمل بالظاھر ،الى مجازه أو غیر ذلك من أي من ھذه الأبوابحقیقتھ 

http://www.alukah.net/sharia/0/82855/
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  فصل
آخر وھو أن كل أصل شرعي لم یشھد لھ نص معین وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا  وینبني على ھذه المقدمة معنى

معناه من أدلتھ فھو صحیح یبنى علیھ ویرجع إلیھ إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلتھ مقطوعا بھ لأن الأدلة لا یلزم أن 
ھذا ضرب الإستدلال  ن ذلك كالمتعذر ویدخل تحتتدل على القطع بالحكم بإنفرادھا دون انضمام غیرھا إلیھا كما تقدم لأ

 عتمده مالك والشافعي فإنھ وإن لم یشھد للفرع أصلاالمرسل الذي 
 

)1/39( 

 

معین فقد شھد لھ أصل كلي والأصل الكلي إذا كان قطعیا قد یساوي الأصل المعین وقد یربى علیھ بحسب قوة الأصل المعین 
بعض المسائل حكم سائر الأصول المعینة المتعارضة في باب الترجیح وكذلك أصل وضعفھ كما أنھ قد یكون مرجوحا في 

لى القیاس كما ھو مذكور الإستحسان على رأي مالك ینبني على ھذا الأصل لأن معناه یرجع إلى تقدیم الإستدلال المرسل ع
 .في موضعھ

 فإن قیل الإستدلال بالأصل الأعم على الفرع الأخص غیر صحیح لأن
 

)1/40( 

الأصل الأعم كلى وھذه القضیة المفروضة جزئیة خاصة والأعم لا إشعار لھ بالأخص فالشرع وإن اعتبر كلى المصلحة من 
أین یعلم اعتباره لھذه المصلحة الجزئیة المتنازع فیھا فالجواب أن الأصل الكلى إذا انتظم فى الاستقراء یكون كلیا جاریا 

یا فلما یأتى في موضعھ إن شاء الله وأما كونھ یجرى مجرى العموم فى الأفراد فلأنھ فى مجرى العموم فى الأفراد أما كونھ كل
قوة اقتضاء وقوعھ فى جمیع الأفراد ومن ھنالك استنبط لأنھ انما استنبط من أدلة الأمر والنھى الواقعین على جمیع المكلفین 

 فھو كلى في تعلقھ فیكون عاما فى الأمر بھ والنھى للجمیع 

                                                           
بل إن الشاطبيّ بعد سیقرر أن العمل بالظاھر ھو قاعدة الشریعة الكبرى، لكنھ لا  وقد یظھر معارضة ھذا المعنى لما أراد الشاطبي ھنا،

تأمل،. فالعمل بالظاھر لا یعنى العمل بمفردات الأدلة دون النظر إلى كلیاتھا. ففي ھذا إھدارٌ لظاھر أعم وأقوى وأثبت. ھ حین الضیعار
 ضافة ھذا المعنى الموجود فيإمعنى لا یستفاد منھ لحالھ، إنما یستفاد من ذا النص المفرد نجد لھقد على مر الزمان فیبین الشاطبيّ، إنھ 

یھ قد یأتي زمان یظھر ف ،على نص واحدأن نخرج بالقطع مباشرة بناء فحینھا یكون الإشكال، ف، فید نفس المعنىالنص الى نص آخر ی
یتحدثان عن أمرین  والواضح أن كلیھما، الشاطبي وابن القیم ھذا إذن.یصح  ؟ لانفعل؟ ھل نھدم الأصل أم نرجع عنھماذا ف ،المعارض

ظاھر جزئیة تدخل تحت كلیتھا وتناسب حكمتھا، فیكفي فیھ  ظاھر مقصود؟ منھ، لكن الأمر ھو أي، فإن العمل بالظاھر عامة لابد مختلفین
 .استعمالھا ظاھرا قطعا، أم ظاھر جزئیة تعارض كلیتھا وینشأ عنھا ما یخالف قصد الشارع حالاً أو مآلا؟ً وھو ما لا یصح قطعاً 
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ال یلزم على ھذا اعتبار كل مصلحة موافقة لمقصد الشارع أو مخالفة وھو باطل لأنا نقول لا بد من اعتبار الموافقة لقصد لا یق
  17الشارع لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من حیث وضعھا الشارع كذلك حسبما ھو مذكور فى موضعھ من ھذا الكتاب

  فصل
قبلھ إلى أن ذھب بعض الأصولیین إلى أن كون الاجماع حجة ظنى لا قطعى إذ لم  وقد أدى عدم الالتفات إلى ھذا الأصل وما

یجد في آحاد الأدلة بانفردھا ما یفیده القطع فأداه ذلك إلى مخالفة من قبلھ من الأمة ومن بعده ومال أیضا بقوم آخرین إلى ترك 
 الاستدلال بالأدلة اللفظیة فى الأخذ

 

)1/41( 

ل بالإجماع على الإجماع وكذلك مسائل أخر غیر الإجماع عرض فیھا أنھا ظنیة وھى قطعیة بحسب بأمور عادیة أو الاستدلا
 . 18ھذا الترتیب من الاستدلال وھو واضح إن شاء الله تعالى

 

 

 

 

                                                           
 لم یشھد لھ نص معین وكان ملائماً "وینبني على ھذه المقدمة معنى آخر وھو أن كل أصل شرعي  في ھذا الفصل: یقول الشاطبي 17 

قاعدة ومثال ذلك ذلك الأصل بمجموع أدلتھ مقطوعا بھ"  ذ كانإ ،اه من أدلتھ فھو صحیح یبني علیھومأخوذ معن ،لتصرفات الشارع
ذا تعلقنا بحدیث إفروایاتھ ضعف، وإن ارتقى إلى الحسن بمجموعھا.  في كلّ ، و"لا ضرر ولا ضرار"حدیث والذي فیھا  یزال"،الضرر "

، حدیثال ة بمجردلم یثبت في الشریع المبدأ ولكن یُبنى إلا على ما ھو صحیح باتفاق. ، من حیث لارفع الضرر قاعدة تنھارارفع الضرر 
من لا  ،من ھذا الباب ت القاعدةفثبت .أن الضرر مرفوع ،في غالب نصوصھا ،سواء في الكتاب أو السنة ،ث في الشریعةبل ثبت بما بُ 

بثبوتھ،  ل بعضھموقفی ،فتتراوح فیھ أقوال، الثبوتمن حیث  الظنیةدخلت علیھ  الشاطبي أن النص ھنا یبیّن قصدوھذا مثال جید  .النص
ى فیما ، الذي ھو بثّ المعنالاستقراءوھو  ،یجب أن یبنى على أمر آخرو .قطعي غیرالأصل  ، فیشتبھ أنّ دخلت الظنیةفثبوتھ  عدمبعضھم بو

لذي ا ینبني على ھذا ھو ماالذي  ،صول الفقھأفقھ قطعیة فھو یعني شكل معین من صول الحین قرر أن أفالشاطبي  لا یحصى من مواضع.
 .ذكرنا

ھو معنى المصلحة  ،ارعلتصرفات الش كان ملائما ھلھ نص ولكنن لم یكن إوھو أن الأصل الشرعي و ،ھذا الأمرأن  ویكمل الشاطبي
وكذلك أصل الإستحسان عند  .فقد شھد لھ أصل كلي ، أيْ جزئي سواء كان فرعیّا أو عاما،فرع أصل معینن لم یشھد للإنھ إالمرسلة ، ف

قدم ی فقدا على ذاك في علم الأصول لكي یستطیع أن یبني ھذ ي ھذا الأمر یجب أن یكون متحققاكما أن الناظر في ف .من ھذا البابمالك 
 "مالك" أبو زھرةالشیخ محمد الى كتاب ویمكن الرجوع  .على القیاس قدُّمت ،أصبحت قطعیةإن لأن المصلحة  ،المصلحة على القیاس

 .ناقشھا بطریقة في غایة الحسن، فقد 252صفحة 

النظر، لا من مجرد الأخذ بأحادیث مثل "لا من ھذا الطریق في كذلك وفي ھذا الفصل یقیم الشاطبي الحجة على قطعیة الإجماع  18 
 تجتمع أمتى على ضلال" كما بینا آنفا.
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 المقدمة الرابعة

ول فوضعھا فى أصكل مسألة مرسومة فى أصول الفقھ لا ینبنى علیھا فروع فقھیة أو آداب شرعیة أو لا تكون عونا فى ذلك 
والذي یوضح ذلك أن ھذا العلم لم یختص بإضافتة إلى الفقھ إلا لكونھ مفیدا لھ ومحققا للاجتھاد فیھ فإذا لم یفد  19الفقھ عاریة

ذلك فلیس بأصل لھ ولا یلزم على ھذا أن یكون كل ما انبنى علیھ فرع فقھي من جملة أصول الفقھ وإلا أدى ذلك إلى أن یكون 
من أصول الفقھ كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصریف والمعانى والبیان والعدد والمساحة والحدیث وغیر ذلك  سائر العلوم

 من العلوم التى
 

)1/42( 

فلیس كل ما یفتقر إلیھ الفقھ یعد من أصولھ وإنما اللازم أن  20ولیس كذلك ،یتوقف علیھا تحقیق الفقھ وینبنى علیھا من مسائلھ
 كل أصل یضاف إلى الفقھ لا ینبنى علیھ فقھ فلیس بأصل لھ 

                                                           
بین تُ أن  یجبف ،ولكن یحصل في ھذه المسألة خلاف ،صول الفقھ ینبني علیھا فقھأن ھناك مسائل في إ الشاطبي: یقول: المقدمة الرابعة 19 

  .صول الفقھأیعتبر من  الفقھیة لالخلاف بین المذاھب اھذا بیان لكن قواعد ھذا الخلاف، 

ع كالخلاف م ،صول الفقھأذكر في یُ  لا ،یضاأھو عاریة ، ویتحدث عن الأدلة التي توضع لبیان صحة المذاھب من عدم صحتھا فالمقام ھنا
ى أصل عل عتقاد بناءً لإاختلفوا في انھم إلا إ ،موافقة للأخرى في نفس العملن كل فرقة إف ،المعتزلة في الواجب المخیر والمحرم المخیر

 اذھل ھو ،الأعیان أو الى خطاب الشارعلى صفات إالوجوب والتحریم یرجع وھو ھل ، صول الفقھألھ تقریره في و محرر في علم الكلام
ن یالتحسكلامیة متعلقة أصلاً بموضوع وھو أبحاث  .صفة الأمر كما تقول المعتزلة أم الى خطاب الشارع الىالوجوب والتحریم یرجع 

 فھذه أمور لایجب ،روع عند الرازيوكمسألة تكلیف الكفار بالف ،ب وكل قبیح محرم شرعا أم عقلاكل حسن واج من حیث ھل ،والتقبیح
 بحسبھ، فیھا ھو قطعي الا عاریة فیھ، وممصول الفقھ أ ما ثبت إنھ منع الحدیث في ھذا الكتاب سیكوند أن . فالقصصول الفقھأدخالھا في إ
 .من علوم اللغة أومن علم الكلام  تلك المسائل تدور حولھ بعض وما ،ھو من المسائل المكملة لھ املا م، علیھ مباشرة من الفقھما ینبني عو

یجب أن  نھ لاإ منمالك  تناولھا الإماممسألة الذي یعتبره في كتابھ الموافقات، لھ صلة وثیقة ب كتكملة للشكل العام لأصول الفقھ ذكرهوما 
، الذاتب ، ابتداءً، وھذا العلمھذا العلم أبوابنعتبره من  بالعمل لا ما لیس مقصوداو ،ود بالعلم العملن المقصفإ عمل.لا فیما تحتھ إنتحدث 

فضولیة یكون من العاریات ال ، لان یكون على مستوى ینبني علیھ عملیجب أ، ھو علم الأصول والكلیات القطعیةھذا العلم ف كما سیبین بعد.
كون عونا لا ت صول الفقھ لا ینبني علیھا فروع فقھیة أو آداب شرعیة أوأفیقول كل مسألة مرسومة في ھ. لشرف ،س لھا فائدة مرجوةالتي لی

فیدا افتھ الى الفقھ الى لكونھ مضإیوضح ذلك أن ھذا العلم لم یختص بوالذي  ، أي فضلاً لا داع لھ.صول الفقھ عاریةأفي ذلك فوضعھا في 
ا لم یفد ذلك فلیس ذإف .جتھاد فیھلإقاً لیحق، تو كسبب ونتیجھفھ ة،ا لابد أن یكون لھ في الفقھ نتیجذإ ،فقھ مضاف ومضاف الیھفأصول ال فیھ.

 ةالمتصلذلك الى أن یكون سائر العلوم أدى  إلاو ،صول الفقھأمن جملة ھو ني علیھ فرع فقھي بُ  ذلك أن كل ما منیلزم  ولا فیھ.بأصل 
 .ینبني علیھ فقھ نعتبر فقط مابل  .صول الفقھأتعتبر من ، كل العلوم الخادمةو ،شتقاقلإكالنحو واللغة واصول الفقھ أب

إذ  ھوالمعاني والتصریف وغیر ذلك من العلوم التي یتوقف علیھا تحقیق ، وبین الفقھصول الفقھ والفقھ بالذاتأالعلاقة بین  فیجب أن نتصور
صول ألى إع أن استنباط الفقھ راج، فیذكر درازالشیخ عبد الله محقق الكتاب  ألمح الیھكما  ،استنباطھ وبینتحقیق الفقھ فرّق الشاطبيّ بین 

 الى الحساب أو وأحتاج في تحقیقھ الى اللغة إذ یُ  ،یرجع الى كثیر من العلوم ،ینبني علیھ من مسائلھما وولكن تحقیقھ  ، إذ یتعلق بالأدلة،الفقھ
  .غیره،

، وذلك مثل قواعد النحو والصرف ومسائل الحساب "فلیس كل ما یفتقر إلیھ الفقھ یعد من أصولھ"في غایة الفائدة، وھي  وقد ذكر جملة 20
لى ع عائد" لیس كذلكفقولھ "وضع الخلاف بین المذاھب، أو علم الخلافیات. للمواقیت، وغیرھا. ومنھا بیان مو للمواریث وحسابات الأھلة

. نھصول الفقھ مما لیس مأح ھو یرید أن ینقّ ف .صول الفقھ كثیر من المسائل التي تكلم علیھا المتأخرونأوعلى ھذا یخرج من  ذلك المعنى.
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وعلى ھذا یخرج عن أصول الفقھ كثیر من المسائل التى تكلم علیھا المتأخرون وأدخلوھا فیھا كمسألة ابتداء الوضع ومسألة 
أمر المعدوم ومسألة ھل كان النبي صلى الله علیھ وسلم متعبدا بشرع أم لا ومسألة لا الإباحة ھل ھى تكلیف أم لا ومسألة 

تكلیف إلا بفعل كما أنھ لا ینبغى أن یعد منھا مالیس منھا ثم البحث فیھ في عملھ وأن انبنى علیھ الفقھ كفصول كثیرة من النحو 
 نحو معانى الحروف

 

)1/43( 

تكلم غیر أنھ ی. م على الحقیقة والمجاز وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبھ ذلكوتقاسیم الإسم والفعل والحرف والكلا
من الأحكام العربیة فى أصول الفقھ على مسألة ھى عریقة فى الأصول وھى أن القرآن عربي والسنة عربیة لا بمعنى أن 

اللغة بل بمعنى أنھ في ألفاظھ ومعانیھ القرآن یشتمل على ألفاظ أعجمیة فى الأصل أو لا یشتمل لأن ھذا من علم النحو و
وأسالیبھ عربى بحیث إذا حقق ھذا التحقیق سلك بھ فى الاستنباط منھ والاستدلال بھ مسلك كلام العرب في تقریر معانیھا 
م ھومنازعھا فى أنواع مخاطباتھا خاصة فإن كثیرا من الناس یأخذون أدلة القرآن بحسب ما یعطیھ العقل فیھا لا بحسب ما یف

 من طریق الوضع وفى ذلك فساد كبیر وخروج عن مقصود الشارع وھذه مسألة مبینة في كتاب المقاصد والحمد للہ

                                                           
 ،باحة ھي تكلیف أم لالإكمسألة ابتداء الوضع ومسألة ا ،نالمتأخرو فیھاصول الفقھ كثیر من المسائل التي تكلم أن علم وبذلك یخرج م

مسألة  ،صول الفقھأحكام العربیة في علم أ وبیّن أن .صول الفقھ عادةأعلم كتب الأمور التي تراھا في مقدمة و، بفعللا إتكلیف  ومسألة لا
لم ا ھو مما یتعلق بعضرورة فھم اللغة العربیة وألفاظھا ومعانیھا ومبانیھأن ویقصد  ان.أن القرآن والسنة عربی ذلك ،عریقة في الأصول

على فھم  )2و ،فھم لسان العرب وما جرت علیھ عاداتھم في الكلام) 1، رینمن أن الشریعة تقوم على أمر بما قالھ سابقا یُذكّ و .صول الفقھأ
ھذا القدر من أحكام اللغة العربیة یدخل في أصول الفقھ لأنھ لابد منھ لفھم الأحكام الكلیة وماجرى أن ھنا یقول  .مقاصد الشریعة وأحكامھا

لى عولیس بمعنى أن القرآن یشمل  حث معاني الألفاظ والدلالات اللغویة منطوقاً ومفھوماً. راه في كتب الأصول من مباوھو ما ن، مجریاتھا
تب ك سیأتي في كتابھ من عظیم ما ما . وھوةسالیبھ عربیأومعانیھ و القرآن ألفاظف .ھذه مباحث تخرج عن ھذا الأمرإذ  ،عربي وأعجميلفظ 
  .باب العموم والخصوصفي 

ین اللغة بطلاق والتقیید فھو مشترك لإذا المعنى في العموم والخصوص وافي غایة الحسن فھو یقصد تعلق العربیة بھھذا الذي ذكر ھنا و
تقریر معانیھا ومنازعھا في ولك كلام العرب امس ، منستدلال بھلإالأصول ھذا القدر من العربیة واأن یدخل في و ،صول الفقھأالعربیة و

فھم من طریق الوضع اللغوي یُ  یعطیھ العقل منھا لابحسب ما من الناس یأخذون أدلة القرآن بحسب ما ن كثیراإف .تھا خاصةأنواع مخاطب
وھي مسألة مبینة في كتاب المقاصد وفي كتاب الأدلة في الحدیث عن العموم  ،وفي ھذا فساد كبیر وخروج عن مقصود الشارع .لھا

 صح، لأن العربی وھو لایة "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" أن السكر ھنا ھو التدنس بالمعصیة، من فھم من آ ،ومن أمثلتھا والخصوص
 .(ارجع للمسألة الحادیة عشرة من كتاب المقاصد)لا تستخدم لفظ السكر دلالة على المعصیة 

وأن الله لایجازي الا  العدل،لأن ھذا مخالف لأصولھم العقلیة في موضوع  ،ناس للنارأناس للجنة وأفي مذھب المعتزلة أن الله لم یخلق و
فقال واصل بن عطاء "وذرأنا لجھنم " قال ذرأنا ھي في ، بتداء في ھذا العمل على أصولھم الخمسةایتدخل  لا وھو سبحانھ .حسب العمل

 فھذه بألف مقصورة وتلك بألف ،انلأن ذرأنا غیر  ذری سب لغویاجھنم وھذا غیر مناالأصل اللغوي وخلقنا قال المقصود ذرأنا أي ألقینا في 
 . منھاوما یقصد العرب  حسب وضعھا بد من فھم اللغة فلا .صلھ المبتدعلأ ولكنھ لم یلاحظ ھذا إعمالا ،لذريفالذرء غیر ا ،ممدودة

لخلط بین ابعض كلامھ ولذلك تجد في  .صول الفقھأ یزال یطلق علیھ لكنھ لا (راجع مقدمتھ) جدیدوالشاطبيّ قد ألمح إلى أن في كتابھ علم 
 علیھ عفرّ و أنشأه ھنا،الذي  الأصول علمبھل یقصد في مواضعھ، د أن یحدّ إلى یحتاج القارئ  لذلك فیھ.ن وّ دُ  وبین ماقلیدیة، صول الفقھ التأ

  تقلیدي.صطلاح بشكل لإصول الفقھ الذي جرى علیھ اأأو یقصد علم  ،ابتداءً 
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  فصل
وكل مسألة فى أصول الفقھ ینبنى علیھا فقھ إلا أنھ لا یحصل من الخلاف فیھا خلاف في فرع من فروع الفقھ فوضع الأدلة 

أیضا كالخلاف مع المعتزلة فى الواجب المخیر والمحرم المخیر فإن كل فرقة على صحة بعض المذاھب أو إبطالھ عاریة 
 موافقة

 

)1/44( 

للآخرى فى نفس العمل وإنما اختلفوا فى الإعتقاد بناء على أصل محرر فى علم الكلام وفى أصول الفقھ لھ تقریرا أیضا وھو 
طاب الشارع وكمسألة تكلیف الكفار بالفروع عند الفخر ھل الوجوب والتحریم أو غیرھما راجعة إلى صفات الأعیان أو إلى خ

 الرازي وھو ظاھر فإنھ لا ینبنى علیھ عمل وما أشبھ ذلك من المسائل التى فرضوھا مما لا ثمرة لھ فى الفقھ 
مة الدم صلا یقال إن ما یرجع الخلاف فیھ إلى الاعتقاد ینبنى علیھ حكم ذلك الاعتقاد من وجوب أو تحریم وأیضا ینبنى علیھ ع

والمال والحكم بالعدالة أو غیرھا من الكفر إلى مادونھ وأشباه ذلك ھو من علم الفروع لأنا نقول ھذا جار فى علم الكلام فى 
 جمیع مسائلھ فلیكن من أصول الفقھ ولیس كذلك وإنما المقصود ما تقدم

 

 )1/45( 
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  المقدمة الخامسة
كل مسألة لا ینبنى علیھا عمل فالخوض فیھا خوض فیما لم یدل على استحسانھ دلیل شرعى وأعنى بالعمل عمل القلب وعمل 

 الجوارح من حیث ھو مطلوب شرعا 

الأھلة ونك عن یسأللا مكلفا بھ ففى القرآن الكریم {والدلیل على ذلك استقراء الشریعة فإنا رأینا الشارع یعرض عما لا یفید عم
فوقع الجواب بما یتعلق بھ العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الھلال لم یبدو  21}ل ھي مواقیت للناس والحجق

یوت من البر بأن تأتوا البولیس یعود إلى حالتھ الأولى ثم قال { فى أول الشھر دقیقا كالخیط ثم یمتلىء حتى یصیر بدرا ثم
الآیة كلھا نزلت فى ھذا المعنى فكان من جملة الجواب أن ھذا السؤال فى التمثیل بناء على تأویل من تأول أن  22}ظھورھا

 إتیان للبیوت من ظھورھا والبر إنما ھو التقوى لا العلم بھذه الأمور التى لا تفید نفعا فى التكلیف ولا تجر إلیھ وقال تعالى بعد
 ؤال عن ھذا سؤال عماأى إن الس 23}سؤالھم عن الساعة أیان مرساھا {فیم أنت من ذكراھا

 

)1/46( 

 

ا إعراضعة قال للسائل ما أعددت لھا لا یعنى إذ یكفى من علمھا أنھ لا بد منھا ولذلك لما سئل علیھ الصلاة والسلام عن السا
ن تبد إ سألوا عن أشیاءیا أیھا الذین آمنوا لا تة ولم یجبھ عما سأل وقال تعالى {عن صریح سؤالھ إلى ما یتعلق بھا مما فیھ فائد

نزلت فى رجل سأل من أبي روى أنھ علیھ السلام قام یوما یعرف الغضب فى وجھھ فقال لا تسألوني عن شىء  24}لكم تسؤكم
إلا أنبأتكم فقام رجل فقال یا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة فنزلت وفى البابین روایات أخر وقال ابن عباس فى سؤال بنى 

ذبحوا بقرة ما لأجزأتھم ولكن شددوا فشدد الله علیھم وھذا یبین أن سؤالھم لم یكن فیھ فائدة وعلى إسرائیل عن صفات البقرة لو 
ھذا المعنى یجرى الكلام فى الآیة قبلھا عند من روى أن الآیة نزلت فیمن سأل احجنا ھذا لعامنا أم للأبد فقال علیھ السلام للأبد 

 ولو قلت نعم لو جبت 

)1/47( 

الحدیث وإنما سؤالھم ھنا زیادة لا  "فذرونى ما تركتكم فانما ھلك من كان قبلكم بكثرة سؤالھم أنبیاءھم"وفى بعض روایاتھ 
ة لسلام عن قیل وقال وكثرفائدة عمل فیھا لأنھم لو سكتوا لم یقفوا عن عمل فصار السؤال لا فائدة فیھ ومن ھنا نھى علیھ ا

 فأخبرهعلم من السائل أن الساعة فقال ما المسئول عنھا ببریل علانھ مظنة السؤال عما لا یفید وقد سألھ ج الالسؤ
 
 

)1/48( 

وذلك یبین أن السؤال عنھا لا یتعلق بھ تكلیف ولما كان ینبنى على ظھور أماراتھا الحذر منھا ومن  ،أن لیس عنده من ذلك علم
م ختم علیھ السلام ذلك الحدیث بتعریفھ عمر أن الوقوع فى الأفعال التى ھى من أماراتھا والرجوع إلى الله عندھا أخبره بذلك ث

                                                           
 189البقرة  21 
 السابقة 22 
 43النازعات  23 
 102المائدة  24 
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جبریل أتاھم لیعلمھم دینھم فصح إذا أن من جملة دینھم فى فصل السؤال عن الساعة أنھ مما لا یجب العلم بھ أعنى علم زمان 
ن یحرم فحرم م إتیانھا فلیتنبھ لھذا المعنى فى الحدیث وفائدة سؤالھ لھ عنھا وقال إن أعظم الناس جرما من سأل عن شىء لم

 25}اوفاكھة وأبوھو مما نحن فیھ فإنھ إذا لم یحرم فما فائدة السؤال عنھ بالنسبة إلى العمل وقرأ عمر بن الخطاب {أجل مسألتھ 
الآیة  26}نك عن الروح قل الروح من أمر ربيویسألووفى القرآن الكریم {وقال ھذه الفاكھة فما الأب ثم قال نھینا عن التكلف 

وھذا بحسب الظاھر یفید أنھم لم یجابوا وأن ھذا مما لا یحتاج إلیھ فى التكلیف وروى أن أصحاب النبى صلى الله علیھ وسلم 
الآیة وھو كالنص فى الرد علیھم  27الله نزل أحسن الحدیث كتابا متشابھا}ل الله حدثنا فأنزل الله تعالى {ملوا ملة فقالوا یا رسو

لا ینبغى السؤال إلا فیما یفید فى التعبد للہ ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا حدیثا فوق الحدیث ودون القرآن فنزلت فیما سألوا وأنھ 
 سورة یوسف انظر الحدیث في فضائل القرآن لأبى عبید وتأمل خبر 

)1/49( 

 

بن ادیب عمر لھ وقد سأل عمر بن الخطاب مع ضبیع فى سؤالھ الناس عن أشیاء من القرآن لا ینبنى علیھا حكم تكلیفى وتأ
ثم أجابھ  ،سل تفقھا ولا تسأل تعنتا كالخ فقال لھ علي ویل 28}الكواء علي بن أبى طالب عن {والذاریات ذروا فالحاملات وقرا

فقال لھ ابن الكواء أفرأیت السواد الذي فى القمر فقال أعمى سأل عن عمیاء ثم أجابھ ثم سألھ عن أشیاء وفى الحدیث طول وقد 
  29كان مالك بن أنس یكره الكلام فیما لیس تحتھ عمل ویحكى كراھیتھ عمن تقدم

                                                           
 31عبس  25 
 85الإسراء  26 
 23الزمر  27 
 1الذاریات  28 
، وھذا "ستحسانھ دلیل شرعياض فیھا خوض فیما لم یدل على ینبني علیھا عمل فالخو كل مسألة لا" یقول الشاطبي في المقدمة الخامسة 29 

علیھا حكم  نيلا ینب ، بعبارة أخرى،وأ "صول الفقھألا ینبني علیھا عمل لا تدخل في  كل مسألة"، فالمقدمة السابقة كانت ما سبقعلى بناء 
مل ھنا وھو یعني بالع .ھنا یقول إن لم ینبني علیھا عمل فالخوض فیھا لا یدل على استحسانھ شيءو .صول الفقھألا تدخل في  ،تشریعي

باحة في وجھ عدد لإأما ا .لوجوب والكراھیة والتحریمیقصد بالمطلوب الندب واو .نھ مطلوب شرعاإمن حیث  ،الجوارح عمل القلب وعمل
المباح عن  وقد بیّن بعد في كتاب الأحكام ،ھي غیر مطلوب ، لا ھي مطلوب ولاتدخل كمطلوب فھي مستویة الوجھین لا ،من النظار

  .وما یتعلق بھاھ وبین رفع الحرج والعفو، ندرجاتھ ومعناه والعلاقة بیو

د في القرآن "یسألونك عن الأھلة" فوقع الجواب بما یجب یفی نا رأینا الشارع یعرض عما لاإف"قال :  ،قالھ استقراء الشریعة والدلیل على ما
 :الثم ق .وإنما عن فائدتھا للناس ،" فجاء الرد لیس عن حجمھا وأین تقععراضا عما قصده الشارع "قل ھي مواقیت للناس والحجإبھ العمل 

ل اؤلجواب عن ھذا السفكان من جملة ا ،على تأویل من تأول أن الآیة كلھا نزلت بھذا المعنى تأتوا البیوت من ظھورھا" بناءً یس البر أن ول"
ا البر أن تعلم مف .تجر الیھ تفید نفعا في التكلیف ولا م بھذه الأمور التي لالا العل ،والبر ھو التقوى .تیان البیوت من ظھورھاإفي التمثیل 

لیس ف" أي لا علیك من وقتھا "فیما أنت من ذكراھا لھم عن الساعة أیان مرساھاؤابعد ستعالى قال كما  .یفیدك وبالتالي أن تسأل عما یفیدك
فالسؤال نما ھلك من قبلكم بكثرة سؤالھم أنبیائھم" إوذروني وما تركتكم  " ستدل على ھذا المعنى بأمور كثیرة  خاصةاو .ھنالك فائدة من ھذا

   .ھنا زیادة عما لافائدة فیھ

العلاقة بین المفتي والمستفتي والأسئلة التي یحسن  أن ،جتھادلإالمستفتي في كتاب اكما سیذكر في فصل عن المفتي و ،ویؤخذ من ھذا
فائدة  لھمما ون كیلسؤال ھنا لابد أن فا .فید السائل في دنیاه أو في آخرتھ أو في كلیھمای ماینبني علیھا  أن ،العالم عنھاسأل بالمستفتي أن یُ 

ي في ھذا بواستطرد  الشاط إن كثُر. لأنھ مظنة السؤال عما لایفید ،ؤالنھى علیھ الصلاة والسلام عن قیل وقال وكثرة الس فقد، تنبني علیھ
ومن ثم  .ھ الشریعة الإسلامیةھذا أمر تختص ب ،وطبعا ، كما ذكرنا.لیس تحتھ عمل نھ كان یكره الكلام في ماإالمعنى وذكر قول مالك 

یس لفعلم الكلام ، أما ولكن الكلام یكون للعلملأنھ مجرد كلام،  ،أھمیة لانرى أن الحدیث بعلم الكلام لھ ،أھل السنة والجماعة فنحن، أعنى
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 فیھ من أوجھ متعددة  30وبیان عدم الاستحسان

منھا أنھ شغل عما یعنى من أمر التكلیف الذي طوقھ المكلف بما لا یعنى إذ لا ینبنى على ذلك فائدة لا فى الدنیا ولا فى الآخرة 
أما فى الآخرة فإنھ یسأل عما أمر بھ أو نھى عنھ وأما فى الدنیا فإن عملھ بما علم من ذلك لا یزیده فى تدبیر رزقھ ولا ینقصھ 

عنھ فى الحال فلا تفى مشقة اكتسابھا وتعب طلبھا بلذة حصولھا وإن فرض أن فیھ فائدة فى الدنیا فمن وأما اللذة الحاصلة 
شرط كونھا فائدة شھادة الشرع لھا بذلك وكم من لذة وفائدة یعدھا الإنسان كذلك ولیست فى أحكام الشرع إلا على الضد 

بھا غرض عاجل فإذا قطع الزمان فیما لا یجنى ثمره فى كالزنى وشرب الخمر وسائر وجوه الفسق والمعاصى التى یتعلق 
 الدارین مع تعطیل ما یجنى الثمرة من فعل مالا ینبغى 

ومنھا أن الشرع قد جاء ببیان ما تصلح بھ أحوال العبد فى الدنیا والآخرة على أتم الوجوه وأكملھا فما خرج عن ذلك قد یظن 
 ادیة فإن عامة المشتغلین بالعلوم التى لا تتعلق بھاأنھ على خلاف ذلك وھو مشاھد فى التجربة الع

 

)1/50( 

ثمرة تكلیفیة تدخل علیھم فیھا الفتنة والخروج عن الصراط المستقیم ویثور بینھم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر 
ار من ا السبب حیث تركوا الاقتصوالتعصب حتى تفرقوا شیعا وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة ولم یكن أصل التفرق إلا بھذ

العلم على ما یعنى وخرجوا إلى ما لا یعنى فذلك فتنة على المتعلم والعالم وإعراض الشارع مع حصول السؤال عن الجواب 
 31من أوضح الأدلة على أن اتباع مثلھ من العلم فتنة أو تعطیل للزمان فى غیر تحصیل

                                                           
والمضمون حدیث عن  ،فالشكل عبارة عن كلام .لا صحیح المضمون ولا صحیح الشكل، شكلا وموضوعا غیر صحیح نما ھوإ مل،تحتھ ع

مما ھو فالذي دلت علیھ الآیات وجاء بھ الكتاب، لا بأدلة عقلیة یمكن ردّھا والاحتجاج علیھا، أدلة ثبوت الله بطریق غیر الطریق المشروع 
 .فیھ یصح الكلام لا

، االمفروض طلبا ونھیأمر التكلیف شغل عما یعني من  لأنھ ، أي الانشغال بما لیس تحتھ عمل،یذكر الشاطبي عدم استحسان ھذا الأمرو 30 
 یشغل لأن المحل ، إلى غیره مما لا نفع فیھ،یؤدي الى فائدة ونفع وما ،تحتھ عمل داء ماأما لیس تحتھ عمل یترتب علیھ ترك فالحدیث فی

 م یكن مستحیلان لإبأمرین  ماشغلھففلابد أن نشغل المحل بما یفید،  ،خرعن الآ ابأكثر من شيء سیلتھی نشغلاابأمر واحد فالقلب أو العقل أن 
 .فمتعذر جدا

 ھنإن ظفقد یُ  ھفما خرج عن ،صلح أحوال العبد في الدنیا والآخرة على أتم الوجوه وأكملھیُ جاء بما  الشرعومن نتائج ما سبق أنھ بما أنّ  31 
 ھو الحدیثو لا غیر، ما یفیدھو لشرع أن الحدیث في ا وھو غیر صحیح كما سبق. فیحذّر الشاطبي من ، أي فیھ فائدة،على خلاف ذلك
أما ما عدا ذلك قد  .لأن الشرع جاء بصالح الدنیا والآخرة ولیس ھناك شيء خارج عن صالح الدنیا والآخرة، ھ الناسبشغل نالذي یجب أن ی
راض عإولكن  ،بأمر شرعي لتعلقھا لھا فائدة نّ ، إظنقد یُ ف ،ب الكھف ومثل ھذه الأموركالسؤال عن كلب أصحا ،فیھ فائدة یظن البعض أن

  .الحقیقة على فیھاة فائد نھ لاإح الشارع عنھا وضّ 

أدى ف ،یدل علیھ الشارع فیما لم ذ تحدثإ ،خرج عن السنة ومن داوم على التحدث فیما لیس تحتھ عمل، ومن ثم لا فائدة شرعیة فیھ، فقد
فالشرع جاء  ،82النساء "ختلافا ً كثیراً ا لوجدوا فیھ ولو كان من عند غیر الله" ختلافلإلأننا نعلم أن الشرع جاء برفع ا .ختلافلإذلك الى ا

ھو خارج  انسان بملإنشغل ااذا إف .لابد من كلیھماوقامت الضمائر ستان صحت الأنظار وإ ،فتراضااتفق علیھ وبما لایقع فیھ الخلاف ما یُ ب
یعا ثم ش نشأ التشاحن والعداوة فیؤدي ذلك الى التباغض والتقاطع ثم التفرقتالخلاف ینشأ البغضاء، والبغضاء ، وعن الشریعة وقع الخلاف

فرق الا بھذا ذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة ولم یكن أصل التإف 32الروم فرحون" مكل حزب بما لدیھ"یصبح النتیجة، وھي أنْ  نأتي الى
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ومنھا أن تتبع النظر فى كل شىء وتطلب علمھ من شأن الفلاسفة الذین یتبرأ المسلمون منھم ولم یكونوا كذلك إلا بتعلقھم بما 
 یخالف السنة فاتباعھم فى نحلة ھذا شأنھا خطأ عظیم وانحراف عن الجادة ووجوه عدم الاستحسان كثیرة 

ق وقد جاء الطلب فیھ على صیغ العموم والإطلاق فتنتظم صیغھ العلم محبوب على الجملة ومطلوب على الإطلا 32قیلفإن 
 .كل علم ومن جملة العلوم ما یتعلق بھ عمل وما لا یتعلق بھ عمل فتخصیص أحد النوعین بالاستحسان دون الآخر تحكم

                                                           
لشارع عراض اإتعلم والعالم وفذلك فتنة على المُ  ،یعني من الأمور وخرجوا الى ما لا ،یعني قتصار من العلم على مالإا تركواالسبب حیث 

  .رعانھا غیر مطلوبة شإقطعا  فدلّ  ،جابةلإعن ا فالشارع أعرض عمداً  .دلة على ذلكمع حصول السؤال عن الجواب من أوضح الأ

أحوال العمل، وشؤون الأولاد والبیت والمعاش، وغیر ومما یفید ذكره ھنا ما یخوض الناس فیھ في جلساتھم واجتماعاتھم، بما لا یفید، مثل 
ذلك من أمور الدنیا، ثم تراھم لا یزالون یتحدثون في ھذا ساعات طوال، حتى إذا انفضّ الجمع لا ترة فائدة واحدة خرجوا بھا إلا إرضاء 

لوب ع ھباءً، فھو إلى جانب إنھ لغو مطماشھوة فضول، أو تصیّد إشاعة جدیدة! وھذا من أخطر ما یضیع الوقت والعمر ویذھب بأجر الاجت
 كلام عبث لا فائدة ترجى منھ في دنیا أو آخرة.ھو الإعراض عنھ ابتداءً، 

قامة أبنیة إفالفلسفة ھي محاولة  .فلاسفة الذین تبرأ المسلمون منھممن شأن ال في الإلھیات، وتطلب علمھ ،ومنھا أن تتبع النظر في كل شيء
 لىعومن تعرض الى دراسة الفلسفة الغربیة والفلسفة الیونانیة قدیمھا وحدیثھا یرى مصداق ذلك . الحیاة نصیبواقع في لیة لیس لھا عق

نما إو .قطلالإلذلك على ا ةلفلم أجد محصّ قرأت مذاھبھا و ،الفلسفة دراسة متعمقة بدراسة وقد عُنیت شخصیا .على أتم وجھ ،الأبنیة العقلیة
ستفاد ممن لكن ی. ثنین صفرلإمحصلة اوأحدھم بناء فینقضھ الآخر من أصلھ، یبني وجھة نظر الفیلسوف. تتبدل حسب أبنیة كما ذكرت ھي 

وعدم قدرتھا على تحصیل ما ینفعھا بغیر تخطبھا ترددھا ومدى و ،مدى ضعف العقلیة البشریة أن یعلمالأمور یقدر على أن یدخل في ھذه 
م من الله بنیانھ ، ویأتيفیبنون أبنیة لیس لھا قواعد منضبط،لیس لھم بھ علم  الفلاسفة یقفون مالاء ؤفھ .""ولا تقف ما لیس لك بھ علم الوحي

  ة.محصل منھاالقواعد فلا یتحصل 

 لتقلیدي،ا لھ فائدة جانبیة یخرج عن تعریف الفلسفة وما التابعة،خاصة الحدیثة منھا قد یكون لھا بعض الفائدة  ،بعض الأمور الفلسفیةو
لسفة عند قصد بھ بالفكان یُ  فھذا یتحدث عن موضوع غیر ما، د رسل عن موضوع الفلسفة الریاضیةناتركتب بر فيكما . العلم ینزع منزعو

أفادت فیما بعد في ، ون ھو الأصل أم الحركة ھي الأصلوھل السك ،وھناك بعض الموضوعات كمبادئ الحركة حتى عند الأقدمیین .القدماء
م الفائدة ولا وعدالفلسفة، في الإلھیات، مولكن علم  حصّلوھا من النظر في الطبیعیات.یة التي ئالأدلة الفیزیا وكیفیة عملھ وكل فھم الكون

 .ھكل الموضوعفلیعرض عن  ،، فمن لم یستطع أن یجرد ھذا من ذاكحكم الكثیرالقلیل و، لّ حكم الك الجزءولذلك یأخذ  .طائل من تحتھ
لاغنى عنھا لبني آدم لعمارة الأرض واستمرار الحیاة، منھا علوم الحساب والفیزیاء والكیمیاء ونستثني كما ذكرنا بعض علوم دنیویة 

 والتقنیات، فھذه علوم مكملة خادمة تدخل تحت أصل حفظ النفس حاجة أو تحسینا.

 ثم یكرّ "، ھ "فإن قیلبقولعتراضات علیھ للإ ینثنىیعرض الأمر ثم  إذ، قتھ في العرضطری علىعتراضات ، لإبعض ا یورد الشاطبي 32 
ھو ، فقدرة على رؤیة الأمر من عدة وجوهھنا یتعلق بال التحلیل، أن من قبل ألمحت الیھ من قبیل ما وھذا .عتراضات بما یراهلإعلى ھذه ا

  .یراداتلإا تلكعلى  ردّهثم یورد  أدلتھ، علي دُ رِ قد یَ  یرى الأمر ویرى ما

اء الطلب فیھ على صیغ جف ،، أن العلم مطلوبھذا صحیح جملةفطلاق، لإمحبوب على الجملة ومطلوب على ا ن قیل أن العلمإفقال: 
 .ستحسان دون الآخر تحكملإبا الدنیويالعلم الشرعي والعلم  ،تخصیص أحد النوعین. ثم إنّ أن العلم مطلوبدالاً على طلاق لإالعموم وا

 بالیھ فقال أنا أفسر لھ آیة في كتعلیھ مسلم ھیئة العلم فسأل الیھودي عما یقرأ ع وتأمل حكایة الرازي أن بعض العلماء مر بیھودي یقرأ
 ءھا" قال الیھودي فأنا أبین لھ كیفیة بناروجفمالھا من الى السماء كیف  بنیناھا وزیناھا و ونأفلا ینظر فسألھ ماھي وھو متعجب فقال "الله

  .بناء السماوات والأرضكیفیة ستفاد منھ في الیھودي یمكن أن یُ ف .ستحسن العالم ھذا منھ وھذا معنى الحكایةاف ،ینھایوتز

مقید، وتقییده بما كان ولكنھ عموم  ،طلاقھإى لیس عموم عل، فھو بما تقدم من الأدلة عموم الطلب مخصوص ومقیدعن ھذا أن  فالجواب
كذلك ما جاء عن النبي  .ھذا تكلف قالثم " ما الأبّ ؟" رضى الله عنھعمر  سألفي ھذه الأشیاء كما  لم یخوضوا، وھم الصالح علیھ السلف

 صلى الله علیھ وسلم إننا أمة أمیة، فتعلم ھذه الفلسفات لا محلّ لھا، بل أولى منھا ما ھو من فروض الكفایة الذي یخدم علما شرعیاً أو
یَّة لا نكتب ولا نحسب الشھر ھكذا وھكذا یحدیث البخاريّ ومسلم " عرضاً دنیویاً. والحق أنّ معنى ة أمِّ ا أمَّ عني مرة تسعة وعشرین إنَّ



 د طارق عبد الحلیم                           التقریب في فھم الموافقات

                                                                     

30 
 

                                                           
ابٍ ا من كت، فھو لا یدل على أنّ الجھل صفة ھذه الأمة، بل العكس، ھي أمة أخرجھا الله من الجھل إلى العلم، بما جاءھومرة ثلاثین"

لوصف على حال ما كانت علیھ جملة قبل الرسالة. كما إنھ قد ورد موضوع الدعوى، وھو وحكمة، فصارت أعلم الأمم. وإنما ذلك ا
حساب الھلال، أي نحن أمة لا تحسب لمطالع الھلال، بل تستغنى برؤیتھ، وھو الأصوب والأوفق والأصح سنة، من تكلف تلك الحسابات 

 الفلكیة التي لم نؤمر بھا.

 ،القادر علیھ محدود من حیث أن ،، لأنھ معروف أن العلم فرض كفایةطلاقلإالعلم محبوب على انسلم أن  لاقال  :الثانيوعن الأمر 
 ریق، لا غیره.التف الشرع متكفل بذلكعلم ، وب الفاسد والباطلتنن نجأنستطیع  كذلك لابد من تحقیق ماھو الفاسد والباطل من العلم حتى

علم والبرھان على ذلك أن موسى علیھ السلام لم ی .العلم غیر الصحیحمن الصحیح  العلم بتمییزتكلف لیفلذلك یجب أن نرجع الى الشرع 
یتعلم علمھم ولكنھ أبطلھ  فھو لم .علم السحر الذي جاء بھ السحرة مع العلم أنھ بطل على یدیھ بأمر أقوى من السحر وھو المعجزة

  .بالشرع

فعند  .فالزیادة على ذلك تكلف ،ن كان المراد معلوماإالمراد من الخطاب ، فمعرفة علیھ توقف أن علم التفسیر مطلوب فیما ی :الثالثوعن 
لالات دتتكلف علوم حتى تعرف  ما أنأفیھا،  " یكفي أن تنظر الى السماء لتعرف ماھافلا ینظرون الى السماء كیف بنیناأقولھ سبحانھ "

د ، كما في تحدیالدنیافي فائدة  لبعض تلك العلومذا كان إالا  مواضع النجوم وعلاقتھا بمصیر بني آدم مثلا، فھذا خرط وخبط محرم.
  مواضع النجوم لھدایة السفن، وھو مقرر في القرآن.

 ،فیھ واقع تحت ما نحنبھذا لیس ف؟ یھ معترض فیقول كیف وعلوم الفضاءیعترض عل حتى لا ،ھذا ھو المقام الذي یتحدث عنھ الشاطبي
حقیق أمر دنیوي فالمصلحة مطلوبة أما إن كان لھ فائدة مطلوبة لت. كفي لفھمھا ماھو علم واضح منھایبل  ،لا نتعلمھ لكي نفسر الآیاتو
من  لا ،العلم من ھذا البابھذا المصلحة أما دنیویة أو آخرویة ، فیأتي و .المصلحةأصل آخر وھو  يّ شكل عام وھو یقع تحت أصل كلب

ال ؟ قأو یأخذوھم على تخوف" قال عمر ما التخوفكما جاء في المثال " ضروري، ن علم بعض الألفاظ اللغویةإولذلك ف .باب التفسیر
 ف ھوكما تخوف عود النبعة السفن ) فترى ھذا التخو **قَردا التخوف ھو التنقص ثم ذكر البیت (تخوف الرحل منھا تامكاَ  :ليالھذ

 العلم.  في، ولذلك كان علم لسان العرب شيء ضروري التنقص

كلف فقد ت فھو لیس من العلم المطلوب. تعرفھ العرب امھو م ولا ،یؤدي الى فائدة عمل لاوكل علم یعزى الى الشریعة في كذلك القول 
أنزل من " ھ سبحانھلووق "،فأسأل العادینمثال "، ة الأخذ بعلومھم بآیات من القرآنھل العلوم الطبیعیة وغیرھا الاحتجاج على صحأ

لیة الكلیة السالبة ك وأھل المنطق في أن نقیض "الشمس والقمر بحسبان"أھل التعدید النجومي احتج ، و"السماء ماءاً فسالت أودیة بقدرھا
 لكتالذین یحتجون على صحة ف .جمیعھ یقطع بأنھ مقصود لما تقدم "ذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب"إموجبة 

منھا فھم  تكلفأما أن یُ  لا غیر.المعنى العام و يالإجمال المقصود یكفي لفھمھو احتجاج غیر صحیح. بل العلوم الطبیعیة بمثل ھذه الآیات 
فأسأل " الله وقفنا عند قول إن ،علم الحساب مثلاف زائد مضاف الیھا، لا یستلزمھ لسان العرب، ویفرض علیھا تفسیر لم تعرفھ العرب، فلا.

فھو ، ب ما قررتمحس لیس لھ فائدة، أعمال التجارة والأعمال بشكل عامكن أن یستفید منھ الناس في ن علم العدد الذي یمإ فقلنا "العادین
لكن لا یصح أن تكون الآیة دلیلاً على تفصیلات علم  ، من باب أن فائدتھ مقررة في باب المعاني التابعة والمصالح المرعیة.غیر صحیح

  لى الإطلاق والقطع.الحساب والعدد، ولم یكن مقصوداً بھا فھم ذلك ع

من و ،علم الحساب مطلوب بطریق التبعو .لیس بالمقام الأول اعتبرناه، لكن ،تبعولكن بطریق ال ،بھ عمل شرعي امقصودالعلم فاذا كان 
علم  لمتعنحتاج أن نلا ف ، تحت باب حفظ المال، والنفس كذلك.مطلوب لتحقیق مصلحة وكلیة من كلیات الشریعة، إذ ھو العلوم الخادمة

أعمال ب منھا القیامیا على ما أراد الله سبحانھ وقیم الحیاة الدننحتاج تعلم علم الحساب حتى نولكن . لحساب لفھم آیة "فأسأل العادین"ا
یل خدمة الشریعة بتحصمقام والقصد الأصلي في بیان الشریعة، مقام  ،لذلك یجب أن نفرق بین المقامین .التجارة والحساب والمواریث

 انما یرد من تكلف ھذه العلوم من أجل أن یثبت من خلالھا أمورإ ،بشكل عامالطبیعیة العلوم إبطال  والشاطبي لا یقصد دنیویة. مصالح
قال أن العلم محبوب لذاتھ على وھو یرد بھذا على من  .ل لھا علاقة شرعیة أو یتعلق بھا لذاتھا لا لخدمة من الخدماتشرعیة أو یحصّ 

 لا تابعا ولا متبوعا، لا دنیا ولا آخرة. منھ شیئا،  حتى لو لم یفدحصّلھ المرء أن یطلاق، یعني لإا
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ما ض عن العمل ففقد قال العلماء إن تعلم كل علم فرض كفایة كالسحر والطلسمات وغیرھما من العلوم البعیدة الغر وأیضا
ظنك بما قرب منھ كالحساب والھندسة وشبھ ذلك وأیضا فعلم التفسیر من جملة العلوم المطلوبة وقد لا ینبنى علیھ عمل وتأمل 
حكایة الفخر الرازي أن بعض العلماء مر بیھودى وبین یدیھ مسلم یقرأ علیھ علم ھیئة العالم فسأل الیھودي عما یقرأ علیھ فقال 

 لھ آیة من كتاب الله فسألھ ما ھى وھو متعجب فقال قولھ لھ أنا أفسر
 

)1/51( 

قال الیھودي فأنا أبین لھ كیفیة بنائھا وتزیینھا  33}بنیناھا وزیناھا وما لھا من فروجأفلم ینظروا إلى السماء فوقھم كیف تعالى {
أولم ینظروا في ملكوت السماوات والأرض وما لا لفظھا وأیضا فإن قولھ تعالى {فاستحسن ذلك العالم منھ ھذا معنى الحكایة 

ویزعم . یشمل كل علم ظھر في الوجود من معقول أو منقول مكتسب أو موھوب وأشباھھا من الآیات 34}من شيءخلق الله 
الفلاسفة أن حقیقة الفلسفة إنما ھو النظر في الموجودات على الإطلاق من حیث تدل على صانعھا ومعلوم طلب النظر في 

 ئل والمخلوقات فھذه وجوه تدل على عموم الإستحسان في كل علم على الإطلاق والعموم الدلا

أن عموم الطلب مخصوص وإطلاقھ مقید بما تقدم من الأدلة والذي یوضحھ أمران أحدھما أن السلف  الأولفالجواب عن 
ل أنھم كانوا أعلم بمعنى العلم المطلوب بالصالح من الصحابة والتابعین لم یخوضوا في ھذه الأشیاء التي لیس تحتھا عمل مع 

من التكلف الذي نھى عنھ وتأدیبھ ضبیعا ظاھر فیما نحن فیھ مع أنھ لم ینكر علیھ  35}لك في نحو {وفاكھة وأباقد عد عمر ذ
 .ولم یفعلوا ذلك إلا لأن رسول الله صلى الله وسلم لم یخض في شىء من ذلك ولو كان لنقل لكنھ لم ینقل فدل على عدمھ

ولا نكتب ما ثبت في كتاب المقاصد أن ھذه الشریعة أمیة لأمة أمیة وقد قال علیھ السلام نحن أمة أمیة لا نحسب  والثاني
 الى نظائر ذلك والمسألة مبسوطة ھنالك والحمد للہ الشھر ھكذا وھكذا وھكذا

 
 أنا لا نسلم ذلك على الإطلاق وإنما فرض الكفایة رد كل  الثانيوعن 

)1/52( 

 

والبرھان على ذلك أن موسى علیھ  ،إلا أنھ لا بد من علم أنھ فاسد والشرع متكفل بذلك ،فاسد وإبطالھ علم ذلك الفاسد أو جھل
السلام لم یعلم علم السحر الذي جاء بھ السحرة مع أنھ بطل على یدیھ بأمر ھو أقوى من السحر وھو المعجزة ولذلك لما 

ا بسحر عظیم خاف موسى من ذلك ولو كان عالما بھ لم یخف كما لم یخف العالمون سحروا أعین الناس واسترھبوھم وجاءو
وھذا  37}ید ساحر ولا یفلح الساحر حیث أتىإنما صنعوا كثم قال { }36 لھ {لا تخف إنك أنت الأعلىبھ وھم السحرة فقال الله

تعریف بعد التنكیر ولو كان عالما بھ لم یعرف بھ والذي كان یعرف من ذلك أنھم مبطلون في دعواھم على الجملة وھكذا 
                                                           

ذا كان ثم ما یتوقف علیھ المطلوب، أو ھناك أمور وإ .الذي لا ینبني علیھ عمل غیر مطلوب في الشرعالعلم فالصواب أن  ،ذا ثبت ھذاإف
 یتم وما لا ،ما یتوقف علیھ المطلوب فھو مطلوبأن في شكال إعرفة اللغة والنحو والتفسیر فلا كم ،المطلوبب معرفتھا القیام یتوقف علي

 .ثباتھ في ھذه المقدمةإد ارأما  وھو، الواجب بھ فھو واجب ، أما شرعا أو عقلا

 6ق  33 
 185الاعراف  34 
 31عبس  35 
 68طھ  36 
 69طھ  37 
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الحكم في كل مسألة من ھذا الباب فإذا حصل الإبطال والرد بأي وجھ حصل ولو بخارقة على ید ولي للہ أو بأمر خارج عن 
 المراد فلم یتعین إذا طلب معرفة تلك العلوم من الشرع  ذلك العلم ناشىء عن فرقان التقوى فھو

وعن الثالث أن علم التفسیر مطلوب فیما یتوقف علیھ فھم المراد من الخطاب فإذا كان المراد معلوما فالزیادة على ذلك تكلف 
 لا یقدح عدم العلم بھ في} توقف في معنى الأب وھو معنى إفرادي في مسألة عمر وذلك أنھ لما قرأ {وفاكھة وأباویتبین ذلك 

علم المعنى التركیبي في الآیة إذ ھو مفھوم من حیث أخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان أنھ أنزل من السماء ماء فأخرج بھ 
أصنافا كثیرة مما ھو من طعام الإنسان مباشرة كالحب والعنب والزیتون والنخل ومما ھو من طعامھ بواسطة مما ھو مرعى 

 على الجملة فبقي التفصیل للأنعام 

 

)1/53( 

فى كل فرد من تلك الأفراد فضلا فلا على الإنسان أن لا یعرفھ فمن ھذا الوجھ والله أعلم عد البحث عن معنى الأب من 
 38التكلف وإلا فلو توقف علیھ فھم المعنى التركیبى من جھتھ لما كان من التكلف بل من المطلوب علمھ لقولھ { لیدبروا آیاتھ}

فأجابھ الرجل الھذلي بأن التخوف  39}عن معنى التخوف فى قولھ تعالى {أو یأخذھم على تخوف ولذلك سأل الناس على المنبر
 أنشده شاھدا علیھفى لغتھم التنقص و

 كما تخوف عود النبعة السفن ***تخوف الرحل منھا تامكا قردا 

 فقال عمر یأیھا الناس تمسكوا بدیوان شعركم فى جاھلیتكم فإن فیھ تفسیر كتابكم 

مما یشوش على العامة من غیر بناء  41}{والسابحات سبحا 40السؤال فى محافل الناس عن معنى {والمرسلات عرفا}ولما كان 
الآیة بعلم  42}ء فوقھم كیف بنیناھا وزیناھالسماأفلم ینظروا إلى ابما ھو مشھور فإذا تفسیر قولھ { عمل علیھ أدب عمر ضبیعا

الھیئة الذي لیس تحتھ عمل غیر سائغ ولأن ذلك من قبیل مالا تعرفھ العرب والقرآن إنما نزل بلسانھا وعلى معھودھا وھذا 
 المعنى مشروح في كتاب المقاصد بحول الله 

فقد تكلف أھل العلوم الطبیعیة  ،مما تعرفھ العرب وكذلك القول فى كل علم یعزى إلى الشریعة لا یؤدى فائدة عمل ولا ھو
ا استدل أھل وغیرھا الاحتجاج على صحة الأخذ فى علومھم بآیات من القرآن وأحادیث عن النبي صلى الله علیھ وسلم كم

یة وأھل الآ 44}ن السماء ماء فسالت أودیة بقدرھاأنزل موأھل الھندسة بقولھ تعالى { 43العادین} فاسألالعدد بقولھ تعالى {
 وأھل المنطق فى أن نقیض الكلیة السالبة جزئیة 45التعدیل النجومى بقولھ { الشمس والقمر بحسبان}

 

                                                           
 29ص  38 
 47النحل  39 
 1المرسلات  40 
 3النازعات  41 
 6ق  42 
 113المؤمنون  43 
 17الرعد  44 
 5الرحمن  45 
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)1/54( 

 

الآیة وعلى بعض الضروب الحملیة والشرطیة  46إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب}موجبة بقولھ {
إلى غیر ذلك  48"كان نبي یخط فى الرمل"یھ السلام وقولھ عل 47}{أو أثارة من علمخر وأھل خط الرمل بقولھ سبحانھ بأشیاء أ

ي أولم ینظروا فواب عن السؤال الرابع وأن قولھ {مما ھو مسطور في الكتب وجمیعھ یقطع بأنھ مقصود لما تقدم وبھ تعلم الج
ر علوم الفلسفة التي لا عھد للعرب بھا ولا لا یدخل فیھ من وجوه الاعتبا 49}اوات والأرض وما خلق الله من شيءملكوت السم

 يیلیق بالأمیین الذین بعث فیھم النب
 
 

)1/55( 

 

الأمى صلى الله علیھ وسلم بملة سھلة سمحة والفلسفة على فرض أنھا جائزة الطلب صعبة المأخذ وعرة المسلك بعیدة الملتمس 
للعرب الناشئین فى محض الأمیة فكیف وھى مذمومة على ألسنة لا یلیق الخطاب بتعلمھا كى تتعرف آیات الله ودلائل توحیده 

 .أھل الشریعة منبھ على ذمھا بما تقدم فى أول المسألة

فإذا ثبت ھذا فالصواب أن مالا ینبنى علیھ عمل غیر مطلوب في الشرع فإن كان ثم ما یتوقف علیھ المطلوب كألفاظ اللغة 
 .أن ما یتوقف علیھ المطلوب مطلوب إما شرعا وإما عقلا حسبما تبین فى موضعھوعلم النحو والتفسیر وأشباه ذلك فلا إشكال 

 لكن ھنا معنى آخر لا بد من الالتفاف إلیھ وھو 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 91الأنعام  46 
 4الأحقاف  47 
  342ص  3مسلم، انظر شرحھ في شرح مشكاة المصابیح ج 48 
 185الأعراف  49 
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  المقدمة السادسة
وذلك أن ما یتوقف علیھ معرفة المطلوب قد یكون لھ طریق تقریبى یلیق بالجمھور وقد یكون لھ طریق لا یلیق بالجمھور وإن 

 .تحقیقافرض 

فھو المطلوب المنبھ علیھ كما إذا طلب معنى الملك فقیل إنھ خلق من خلق الله یتصرف فى أمره أو معنى الإنسان  الأولفأما 
فقیل إنھ ھذا الذى أنت من جنسھ أو معنى التخوف فقیل ھو التنقص أو معنى الكوكب فقیل ھذا الذى نشاھده باللیل ونحو ذلك 

الفھم التقریبى حتى یمكن الامتثال وعلى ھذا وقع البیان فى الشریعة كما قال علیھ السلام الكبر  فیحصل فھم الخطاب مع ھذا
  بطر

 

)1/56( 

ففسره بلازمھ الظاھر لكل أحد وكما تفسر ألفاظ القرآن والحدیث بمرادفاتھا لغة من حیث كانت أظھر فى  الحق وغمط الناس
والحج بفعلھ وقولھ على ما یلیق بالجمھور وكذلك سائر الأمور وھو عادة العرب الفھم منھا وقد بین علیھ السلام الصلاة 

والشریعة عربیة ولأن الأمة أمیة فلا یلیق بھا من البیان إلا الأمي وقد تبین ھذا فى كتاب المقاصد مشروحا والحمد للہ فإذا 
 .ام مقامھا من البیانات القریبةالتصورات المستعملة فى الشرع إنما ھى تقریبات بالألفاظ المترادفة وما ق

وھو ما لا یلیق بالجمھور فعدم مناسبتھ للجمھور أخرجھ عن اعتبار الشرع لھ لأن مسالكھ صعبة المرام وما جعل  الثانيوأما 
علیكم فى الدین من حرج كما إذا طلب معنى الملك فأحیل بھ على معنى أغمض منھ وھو ماھیة مجردة عن المادة أصلا أو 

وھر بسیط ذو نھایة ونطق عقلى أو طلب معنى الإنسان فقیل ھو الحیوان الناطق المائت أو یقال ما الكوكب فیجاب بأنھ یقال ج
جسم بسیط كرى مكانھ الطبیعى نفس الفلك من شأنھ أن ینیر متحرك على الوسط غیر مشتمل علیھ أو سئل عن المكان فیقال 

طح الظاھر من الجسم المحوى وما أشبھ ذلك من الأمور التى لا تعرفھا ھو السطح الباطن من الجرم الحاوى المماس للس
 العرب ولا یوصل إلیھا إلا بعد قطع أزمنة فى طلب تلك المعانى ومعلوم أن الشارع لم یقصد إلى ھذا ولا كلف بھ 

ر أنھ عندھم متعذوأیضا فإن ھذا تسور على طلب معرفة ماھیات الأشیاء وقد اعترف أصحابھ بصعوبتھ بل قد نقل بعضھم 
 روأنھم أوجبوا أن لا یعرف شىء من الأشیاء على حقیقتھ إذ الجواھر لھا فصول مجھولة والجواھر عرفت بأمو

)1/57( 

سلبیة فإن الذاتي الخاص إن علم في غیر ھذه الماھیة لم یكن خاصا وإن لم یعلم فكان غیر ظاھر للحس فھو مجھول فإن عرف 
والخاص بھ كالخاص المذكور أولا فلا بد من الرجوع إلى أمور محسوسة أو  ،س بتعریفذلك الخاص بغیر ما یخصھ فلی

وذلك لا یفي بتعریف الماھیات ھذا في الجوھر وأما العرض فإنما یعرف باللوازم إذ لم یقدر  .ظاھرة من طریق أخرى
اتیات لا یقوم البرھان على أن لیس وأیضا ما ذكر في الجواھر أو غیرھا من الذ .أصحاب ھذا العلم على تعریفھ بغیر ذلك

ذاتي سواھا وللمنازع أن یطالب بذلك ولیس للحاد أن یقول لو كان ثم وصف آخر لاطلعت علیھ إذ كثیر من الصفات غیر 
ولا یقال أیضا لو كان ثم ذاتي آخر ما عرفت الماھیة دونھ لأنا نقول إنما تعرف الحقیقة إذا عرف جمیع ذاتیاتھا فإذا  .ظاھر
فظھر أن الحدود على ما شرطھ أرباب الحدود یتعذر الإیتان . یعرف حصل الشك في معرفة الماھیة أن یكون ثم ذاتي لم جاز

بھا ومثل ھذا لا یجعل من العلوم الشرعیة التي یستعان بھا فیھا وھذا المعنى تقرر وھو أن ماھیات الأشیاء لا یعرفھا على 
 الحقیقة إلا باریھا فتسور الإنسان على معرفتھا رمى في عمایة ھذا كلھ في التصور 
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فالذي یلیق منھ بالجمھور ما كانت مقدمات الدلیل فیھ ضروریة أو قریبة من الضروریة حسبما یتبین في آخر  وأما التصدیق
 ھذا الكتاب بحول

 

)1/58( 

ق كمن لا خلأفمن یالقرآن على أمثالھ كقولھ تعالى {الله وقوتھ فإذا كان كذلك فھو الذي ثبت طلبھ في الشریعة وھو الذي نبھ 
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم یمیتكم ثم إلى آخرھا وقولھ تعالى { 51}{قل یحییھا الذي أنشأھا أول مرةوقولھ تعالى  50یخلق}

أفرأیتم وقولھ تعالى { 53}كان فیھما آلھة إلا الله لفسدتا لووقولھ تعالى { 52}كم من شيءیحییكم ھل من شركائكم من یفعل من ذل
 .إذا احتیج إلى الدلیل في التصدیق وإلا فتقریر الحكم كافوھذا  54}ن أأنتم تخلقونھ أم نحن الخالقونما تمنو

وعلى ھذا النحو مر السلف الصالح في بث الشریعة للمؤالف والمخالف ومن نظر في استدلالھم على إثبات الأحكام التكلیفیة 
كلام كانوا یرمون بال علم أنھم قصدوا أیسر الطرق وأقربھا إلى عقول الطالبین لكن من غیر ترتیب متكلف ولا نظم مؤلف بل

على عواھنھ ولا یبالون كیف وقع في ترتیبھ إذا كان قریب المأخذ سھل الملتمس ھذا وإن كان راجعا إلى نظم الأقدمین في 
 التحصیل فمن حیث كانوا یتحرون إیصال المقصود لا من حیث احتذاء من تقدمھم 

مركبة إلا أن في إیصالھا إلى المطلوب بعض التوقف للعقل فلیس ھذا وأما إذا كان الطریق مرتبا على قیاسات مركبة أو غیر 
 الطریق بشرعي ولا تجده في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح فإن ذلك متلفة للعقل

 

)1/59( 

ا ما ة فاللائق بھومحارة لھ قبل بلوغ المقصود وھو بخلاف وضع التعلیم ولأن المطالب الشرعیة إنما ھي في عامة الأمر وقتی
كان في الفھم وقتیا فلو وضع النظر في الدلیل غیر وقتي لكان مناقضا لھذه المطالب وھو غیر صحیح وأیضا فإن الإدراكات 
لیست على فن واحد ولا ھي جاریة على التساوي في كل مطلب إلا في الضروریات وما قاربھا فإنھا لا تفاوت فیھا یعتد بھ 

غیر ذلك لتعذر ھذا المطلب ولكان التكلیف خاصا لا عاما أو أدى إلى تكلیف ما لا یطاق أو ما فیھ فلو وضعت الأدلة على 
  55حرج وكلاھما منتف عن الشریعة

                                                           
 17النحل  50 
 79یس  51 
 40الروم  52 
 22الأنبیاء  53 
 58-58الواقعة  54 
فھو یتحدث عن طریقة إیصال العلم  یتوقف علیھ معرفة المطلوب ماالشاطبي عن طریقین لنقل العلم، و یتحدث :المقدمة السادسة 55 

ملة الأولى ففي الج وإن فرض تحقیقاً". لا یلیق بالجمھورثم قال "وقد یكون لھ طریق  ،"لیق بالجمھوریطریق تقریبي " فالأول .والإدلاء بھ
 .علم یقالأن لیس كل ما یُ  ،ن ھناك طرق تلیق بنقل العلم الشرعي من عقل الى عقلأ، وخاصة لدعاةل، أمر في غایة الأھمیة یتحدث عن

 ، أيّ لا یدخل في التفاصیل، بل یكتفي بظاھر ما یوصل إلى  الفھم، وإن كانبيریقتالطریق فال م.جب أن یخاطب الناس على قدر عقولھفی
 الیقلا ف ،لناسبایرید الضرر  ن الله لاإ مثلصول الفقھ أعامة أمر من أمور على العرض لو أراد داعیة أن یكأن  كلھّ، على بساطتھ، حق.

أداء  عن لھ لھاءفھذه ألفاظ لا تألفھا أذن العامي ولا یستسیغھا عقلھ، بل فیھا إ ،"رفع الضرركلیة عامة ھي ثبت في الشریعة قاعدة "للعامي 
تھمل دة لأن الناس عا أھملھ،جد صعوبة و فإن آخراً. سمع یستطیع تحصیل ما ثم لا ھا،الألفاظ عن معانیسینشغل بالتفكیر بھذه  إذ ،ما علیھ

ل الطریق الصحیح تخوّ یفیجب أن  فھمھ، فیقول إن الله أراد بالناس الصالح في كلّ لأمور وأن لا یقع بھم شراً، مثلاً. ما لا تقدر علي
نھ ھذا إان نسلإیتصرف بأمره، أو معنى انھ خلق من خلق الله إیلیق بھم، كما لو طلب معنى المَلك فقیل وھو طریق تقریبي  ،العلم لإیصال
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اس أما أن یأتي أحد الن .متثاللإھذا الفھم التقریبي حتى یمكن ا ص فیحصل فھم الخطاب مع، أو التخوف بمعنى التنقّ الذي أنت من جنسھ

 ،حیحةكانت الجملة صحتى إن  ھ،إنف ،في طریق الخیر نوراني مركب من ذرات تتحرك معا وجودیقول ھو یسأل ما المَلك فیأتي لھ تفسیر ف
من  كانمن یحدث الناس بما لایفھمون ف، الكبر بطر الحق وغمط الناسأنّ یعة، وعلى ھذا وقع البیان في الشر .یستفید منھا الجمھور لا

  .، وأن لاتعطي للناس قدرھمإیصالھ عدممعناه لأن غمط الحق ، ویؤدي الى غمط الحق علیھم، كبرتمعنى ال

ولا یختلط على أحدٍ ھذا المعنى بالمعنى التي تریده الصوفیة في قولھا إن خطاب الشارع ینقسم إلى خطابٍ للعامة، وآخر للخاصة، فالأول 
لحدیث على إیصال مدلول الظاھر في الظاھر، والثاني الباطن! ھذا خلل في العقیدة وخروج عن مقتضى الشریعة ابتداءّ. بل ھنا یجرى ا

 . الحالین، للجمھور وللخاصة، لكن مع اختلاف أسلوب النقل وتیسیر المعنى وتبسیط الكلمات وقلة التعمق في التفاصیل، لیس إلا

وإن فرض تحقیقاً" تتعلق بما ذكرنا من ، ولذلك یجب ألا نخلط ھذا النوع بما یأتى لاحقا في الطریق  لا یلیق بالجمھور"وقد یكون لھ طریق 
 الثاني، وھو:

لأن مسالكھ صعبة المرام (وما جعل علیكم  ،ارع لھھ من إعتبار الشتعدم مناسبتھ للجمھور أخرجو .یلیق بالجمھورلا ھو ما  الثانيالطریق 
حدیث على درجة أعلى من  ا أرى، وھوي ذاتھ، لكنھ لا یلیق بالجمھور كمطریقٌ صحیح ف )1سم إلى طریقین، . وھو ینق)في الدین من حرج

وما ذكره الشاطبي،  )2التخصص، یُقصد بھ المتخصصون، وأصحاب المصطلح، كما بیّنا، وإن لم یخرج في عمومھ عما نُقل إلى العامة. 
 كما لو طلب معنى المَلك أحیلغالب الأمر، لذلك احترز الشاطبي بقولھ "وإن فرض تحقیقاً"،  طریق غالبا ما ھو لا فائدة منھ ولا عائدة، في

قد و .الناسأغلب ر على معرفة ماھیات الأشیاء یعجزعن معرفتھا ، ھذا تسوّ "ھو" ماھیة مجردة عن المادة أصلاالى معنى أغمض منھ و
، وقد حایكون صحی وبما قد لا ،تعرف ماھیة الأشیاء بأن تحاول أن تذكر ماھیتھ بما لا على القائل من دٍ عَ تَ  فھویعرفھا البعض وقد لایعرفھا 

عرفت ولة والجواھرذ الجواھر لھا فصول مجھإوأنھم أوجبوا أن لا یعرف شیئا شيء على حقیقتھ "ل یكون ھذا متعذر أو صعب أو مستحی
نا ھ الشاطبي قصدف .مور شرحھا للجمھور أمر غیر ممكن، ھذه الأ "ن خاصاھذه الماھیة لم یكن الذاتي الخاص اذا علم بغیر إبأمور سلبیة ف

بل ھو غیر مطلوب حقیقة حتى من العالم الرباني، إذ لا دخل لھ بعمل، فما العمل الذي  ،تسور أو تعدھو أن محاولة شرح الماھیة للجمھور 
زمھا؟ ھذا في حالة صحة تقدیر الكلام، وھو بعید المنال أصلاً. فھو ینبني على معرفة الماھیات وذواتھا والتفریق بینھا وبین الأعراض ولوا

العلم،  ھأمرٌ من أمور الكلام المكروه الذي لا طائل تحتھ، لا لعامي ولا لعالم. فلیس تحذیره، فیما نرى، تحذیراً للداعیة العالم من جھة إیصال
  و الخوض فیھا ابتداء.بل ھو تحذیر للداعیة أن یخوض أو یتسور على معرفة تلك الأمور أ

بة إلى ، فتكون قریضروریة أو قریبة من الضروریة ، أي حججھ الأولیة،فیھ مقدمات الدلیل تكان أما التصدیق فالذي یلیق منھ بالجمھور ما
العامي  إذ ھمھ،ف لیس من عادة الجمھور، وھو ما تعدد النظروحتملت الأقاویل اتكن ضروریة  فإنھا إن لم النفس والفطرة والعقل جمیعاً،

. والضروري ھنا ھو ما لا تعدد في وجھة فھمھ ولا احتمالات فھو یرى منھ ھذا القدر ،منھ فكاك لیس لعقلھ اضروری ایرید أن یرى أمر
أولا تكون  ،حدوداا أن تعرفھ بأمور قد تكون أم قائمة فیھ، بل ھو أقرب للبدیھیات، كما یقول الله تعالى "لو كان فیھما آلھة إلا الله لفسدتا".

 .ذلك فھو الذي ثبت طلبھ في الشریعة ثبتذا إف  ، فھذا لا یستقیم.كانت من الجواھر أو كانت من الأعراض أوحدودا، 

لم یُعرف  ھبنفسفاللہ سبحانھ وتعالى حین أراد أن یُعرف  .ھذا أمر ضروري ."أفمن یخلق كمن لم یخلق"ذلك قال تعالى  لھن أمثوقد بین القرآ
أن نتعرف  ستطعناوالرد بالطبع لا، فھي بدیھیة عقلیة. فا، "أفمن یخلق كمن لم یخلق"قال  ،قلاناع فیھذكر أمر لا یختلف  بل ،ماھیة بكونھ

" لأن الخلق الثاني أسھل من الخلق ھا الذي أنشأھا أول مرةی" قل یحیعمیق. وقولھ سبحانھر تفكلحتاج ، دون أن نعلى الله من ھذا الباب
المواد فھذا أمر  ةالخالق وماھی یةوبدأنا ندخل في ماھ ات،الماھیمستوى ذا ذھبنا الى إأما  .نزاع فیھا ه ضرورة عقلیة في الفھم لاوھذ ،الأول

علم  یةالشرعثبات الأحكام لإھم تستدلالااومن نظر في  .لف والمخالفآث السلف الصالح الشریعة للمحنحو بوعلى ھذا ال .تحتھ محصلةلا 
ق ضروریة بطر أصلاثابتة ثبات لنتائج إلأنھ  ،دلیل على سقوط علم الكلام وسبحان الله ھذا .أنھم قصدوا أقصر الطرق الى قلوب الطالبین

 ،علم الكلامبلسلف الصالح ا لم یأخذ ولذلك .لف والمخالف ولاتحتاج الى مناقشةآي یتفق علیھا المُ تطرق القرآن الب بدیھیة،ومفاھیم عقلیة 
فمن  ،ثنینلإوھنالك فرق بین ا .فالقصد ھو وصول المعنى ولیس التكلف في طریقھ .مطلوب بأیسر الطرق وأقربھا فھمالأنھم كانوا یثبتون ال

لباقي لایخرج او، ھذه محصلة ھذه القاعدة بشكل عام ،في عقلھ أیضاوبل  ممن نحسب أن في قلبھ شئ كان، یصالھإقصد التكلف في طریق 
 . عن ھذا
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 وسیأتي في كتاب المقاصد تقریر ھذا المعنى 

 

  المقدمة السابعة
لا من جھة أخرى فإن ظھر فیھ اعتبار جھة كل علم شرعي فطلب الشارع لھ إنما یكون حیث ھو وسیلة إلى التعبد بھ للہ تعالى 

 أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول والدلیل على ذلك أمور
 

)1/60( 

أحدھا ما تقدم في المسألة قبل أن كل علم لا یفید عملا فلیس في الشرع ما یدل على استحسانھ ولو كان لھ غایة أخرى شرعیة 
شرعا لبحث عنھ الأولون من الصحابة والتابعین وذلك غیر موجود فما یلزم عنھ  لكان مستحسنا شرعا ولو كان مستحسنا

 .كذلك

الر { ،56}بیاء علیھم السلام كقولھ تعالى {یا أیھا الناس اتقوا ربكموالثاني أن الشرع إنما جاء بالتعبد وھو المقصود من بعثة الأن
كتاب أنزلناه إلیك لتخرج الناس من الظلمات { ،الآیات 57}الله ن حكیم خبیر ألا تعبدوا إلاكتاب أحكمت آیاتھ ثم فصلت من لد

الحمد للہ الذي خلق السماوات { 59}ك الكتاب لا ریب فیھ ھدى للمتقینذل{ 58إلى النور بإذن ربھم إلى صراط العزیز الحمید }
ذمھم على ذلك وقال { أي یسوون بھ غیره في العبادة ف 60}نور ثم الذین كفروا بربھم یعدلونوالأرض وجعل الظلمات وال

وأطیعوا الله وأطیعوا الرسول } { لینذر بأسا شدیدا من لدنھ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات } { وما أرسلنا من قبلك 
ن یمن رسول إلا نوحي إلیھ أنھ لا إلھ إلا أنا فاعبدون } { إنا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لھ الدین ألا للہ الد

 الخالص }
 

)1/61( 

الآیة وما أشبھ ذلك من الآیات التي لا تكاد تحصى كلھا دال على أن المقصود التعبد للہ وإنما أوتوا بأدلة التوحید لیتوجھوا إلى 
أنزل فاعلموا أنما وقال { 61}ھ لا إلھ إلا الله واستغفر لذنبكالمعبود بحق وحده سبحانھ لا شریك لھ ولذلك قال تعالى { فاعلم أن

ومثلھ سائر  63}ھ إلا ھو فادعوه مخلصین لھ الدینوقال { ھو الحي لا إل 62}ن لا إلھ إلا ھو فھل أنتم مسلمونبعلم الله وأ
المواضع التي نص فیھا على كلمة التوحید لا بد أن أعقب بطلب التعبد للہ وحده أو جعل مقدمة لھا بل أدلة التوحید ھكذا جرى 

 .ة إلا كذا وھو واضح في أن التعبد للہ ھو المقصود من العلم والآیات في ھذا المعنى لا تحصىمساق القرآن فیھا إلا تذكر

                                                           
 1الحج  56 
 1ھود  57 
 1ابراھیم  58 
 2البقرة  59 
 1الانعام  60 
 19محمد  61 
 14ھود  62 
 65غافر  63 
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خشى إنما یر منتفع بھ فقد قال الله تعالى {والثالث ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم ھو العمل وإلا فالعلم عاریة وغی
أم من ھو قانت لذو عمل بما علمناه وقال تعالى {قال قتادة یعني  65}مناهوقال {وإنھ لذو علم لما عل 64}الله من عباده العلماء
الآیة وقال تعالى {  67}ي الذین یعلمون والذین لا یعلمونقل ھل یستوأن قال {إلى  66ائما یحذر الآخرة}آناء اللیل ساجدا وق

بن علي في قول الله تعالى { فكبكبوا  وروى عن أبي جعفر محمد 68}تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابأتأمرون الناس بالبر و
 إنقال  وخالفوه إلى غیره وعن أبي ھریرة قال قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتھم 69فیھا ھم والغاوون}

 

)1/62( 

 

فى جھنم أرحاء تدور بعلماء السوء فیشرف علیھم من كان یعرفھم فى الدنیا فیقول ما صیركم فى ھذا وإنما كنا نتعلم منكم 
قالوا إنا كنا نأمركم بالأمر ونخالفكم إلى غیره وقال سفیان الثوري إنما یتعلم العلم لیتقى بھ الله وإنما فضل العلم على غیره لأنھ 

وذكر  70.".وم القیامة حتى یسأل عن خمس خصاللا تزول قدما العبد ی: "بى صلى الله علیھ وسلم انھ قال یتقى الله بھ وعن الن
فیھا وعن علمھ ماذا عمل فیھ وعن أبي الدرداء إنما أخاف أن یقال لي یوم القیامة أعلمت أم جھلت فأقول علمت فلا تبقى آیة 
من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتنى تسألنى فریضتھا فتسألنى الآمرة ھل ائتمرت والزاجرة ھل ازدجرت فأعوذ باللہ من 

شع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع وحدیث أبى ھریرة فى الثلاثة الذین ھم أول من تسعر علم لا ینفع ومن قلب لا یخ
ورجل تعلم العلم وعلمھ وقرأ القرآن فأتى بھ فعرفھ نعمھ فعرفھا فقال ما عملت فیھا قال تعلمت "بھم النار یوم القیامة قال فیھ 

 ىن قارئ فقد قیل ثم أمر بھ فسحب علفیك العلم وعلمتھ وقرأت القرآن قال كذبت ولكن لیقال فلا
 
 

)1/63( 

وقالت الحكماء من حجب  72"إن من أشد الناس عذابا یوم القیامة عالما لم ینفعھ الله بعلمھ"وقال  71"وجھھ حتى ألقى فى النار
اذ لم یعمل بھ وقال معالله عنھ العلم عذبھ على الجھل وأشد منھ عذابا من أقبل علیھ العلم فأدبر عنھ ومن أھدى الله إلیھ علما ف

وفیھ  73صلى الله علیھ وسلموروى أیضا مرفوعا إلى النبى  "اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن یأجركم الله بعلمھ حتى تعملوا"بن جبل 
زیادة إن العلماء ھمتھم الرعایة وإن السفھاء ھمتھم الروایة وروى موقوفا أیضا عن أنس بن مالك وعن عبد الرحمن بن غنم 

كنا نتدارس العلم فى مسجد قباء إذ خرج علینا رسول الله صلى "قالوا  صلى الله علیھ وسلمقال حدثنى عشرة من أصحاب رسول الله 
 لموا ما شئتم أنالله علیھ وسلم فقال تع

                                                           
 28فاطر  64 
 68یوسف  65 
 9الزمر  66 
 9الزمر  67 
 44البقرة  68 
 94الشعراء  69 
 الترمذي عن أبي برزة الأسلمي 70 
 سنن النسائي عن أبي ھریرة 71 
 ضعیف أخرجھ الطبراني في الصغیر وابن عساكر 72 
من حدیث معاذ فقط بسند ضعیف ورواه الدارمي موقوفا على معاذ  -في كتاب اقتضاء العلم للعمل  -علقھ ابن عبد البر وأسنده ابن عدي وأبو نعیم والخطیب قال الحافظ العراقي:  73 

 بسند صحیح.
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)1/64( 

وكان رجل یسأل أبا الدرداء فقال لھ كل ما تسأل عنھ تعمل بھ قال لا قال فما تصنع  74"تعلموا فلن یأجركم الله حتى تعملوا
وقال الحسن اعتبروا الناس بأعمالھم ودعوا أقوالھم فإن الله لم یدع قولا إلا جعل علیھ دلیلا من عمل  .بازدیاد حجة الله علیك

وقال ابن مسعود إن الناس  .دا بصاحبھ فإن وافق قولھ عملھ فنعم ونعمة عینویأو یكذبھ فإذا سمعت قولا حسنا فریصدقھ 
أحسنوا القول كلھم فمن وافق فعلھ قولھ فذلك الذي أصاب حظھ ومن خالف فعلھ قولھ فإنما یوبخ نفسھ وقال الثوري إنما یطلب 

م بن وذكر مالك أنھ بلغھ عن القاس .فلذلك فضل على غیره من العلوم ولولا ذلك كان كسائر الأشیاء عز وجلالحدیث لیتقى بھ الله 
محمد قال أدركت الناس وما یعجبھم القول إنما یعجبھم العمل والأدلة على ھذا المعنى أكثر من أن تحصى وكل ذلك یحقق أن 

لشرعى وإنما ھو وسیلة إلى العمل وكل ما ورد فى فضل العلم العلم وسیلة من الوسائل لیس مقصودا لنفسھ من حیث النظر ا
 .فإنما ھو ثابت للعلم من جھة ما ھو مكلف بالعمل بھ

فلا یقال إن العلم قد ثبت فى الشریعة فضلھ وإن منازل العلماء فوق منازل الشھداء وإن العلماء ورثة الأنبیاء وإن مرتبة 
كذلك وكان الدلیل الدال على على فضلھ مطلقا لا مقیدا فكیف ینكر أنھ فضیلة مقصودة لا العلماء تلى مرتبة الأنبیاء وإذا كان 

وسیلة ھذا وإن كان وسیلة من وجھ فھو مقصود لنفسھ أیضا كالإیمان فإنھ شرط فى صحة العبادات ووسیلة إلى قبولھا ومع 
 ذلك فھو مقصود لنفس

)1/65( 

توسل بھ إلى العمل بدلیل ما تقدم ذكره آنفا وإلا تعارضت الأدلة وتناقضت لأنا نقول لم یثبت فضلھ مطلقا بل من حیث ال
الآیات والأخبار وأقوال السلف الأخیار فلا بد من الجمع بینھا وما ذكر آنفا شارح لما ذكر فى فضل العلم والعلماء وأما الإیمان 

یكون بعضھا وسیلة إلى البعض وإن صح أن  فإنھ عمل من أعمال القلوب وھو التصدیق وھو ناشىء عن العلم والأعمال قد
تكون مقصودة فى أنفسھا أما العلم فإنھ وسیلة وأعلى ذلك العلم باللہ ولا تصح بھ فضیلة لصاحبھ حتى یصدق بمقتضاه وھو 

 الإیمان باللہ 

  . یصح العلم باللہ مع التكذیب بھفإن قیل ھذا متناقض فإنھ لا

الذین آتیناھم الكتاب یعرفونھ وقال { 75}{وجحدوا بھا واستیقنتھا أنفسھم فإن الله قال فى قومقیل بل قد یحصل العلم مع التكذیب 
الذین آتیناھم الكتاب یعرفونھ كما یعرفون أبناءھم وقال { 76}قا منھم لیكتمون الحق وھم یعلمونكما یعرفون أبناءھم وإن فری

لنبى صلى الله علیھ وسلم ثم بین أنھم لا یؤمنون وذلك مما یوضح فأثبت لھم المعرفة با 77}لذین خسروا أنفسھم فھم لا یؤمنونا
 .78العلم كما أن الجھل مغایر للكفر أن الإیمان غیر

                                                           
 واه ابن عبد البر عن مكحولضعیف، قال السبكي لم أجد لھ إسنادا، ور 74 
 14النمل  75 
 146البقرة  76 
 20الأنعام  77 
ن كل علم شرعي فطلب الشارع لھ ھو وسیلة للتعبد للہ إیقول  ؟ھو ، ماالاصلي للعلم القصدعن المقدمة السابعة الشاطبي في یتحدث  78 

مل فلا یجب یھ عینبني عل ما لاف بب، والتعبد ھو السبب.لا سلطلب التعبد، نتیجة  إذن فالعمل ،العلم وسیلة للعمل .تعالى لا من جھة أخرى
 ، كما سبق أن قرر. یجب أن یبحث فیھ ثم لا یجب أن یتكلف العلم بھ لاف ثمولا في العلم، ومن في أصول الفقھ  بتداءاأن یدخل 
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دمة قادمة تكلم في مقیتجده بعد ذلك ، فبشمولھا ھاحین تأخذ یأتيالرابط الخیط و ،فیھا نوع من الترتیب المقدمات أنونلفت النظر ھنا إلى 

وماھو مطلوب فیھ ولیس  ،وعما ھو منھ ولیس منھ ،ثم تحدث عن طبیعة العلم ،أثبت قطعیة العلمقد فھو  .عما ھو ملح العلم ولیس من أصلھ
ولكن یجب على القارئ بعد أن  .ؤدي الى أمر واحد، فھذه المقدمات تسیر والحمد للہ على نھج واحد وتمطلوب، ثم عن مقصده ثم عن مُلحھ

العلم أو عن أي علم  من عقلھ حین یتحدث عن ھذا ایحصل لھ في الذھن أمر یشمل ھذه المقدمات كلھا فتصیر جزءأن ینھي ھذه المقدمات 
یصعب على القارئ العادي أن یربط بین  إذ قدات یمتعلم ھنا أن نربط بین ھذه الجزئما نستطیع أن نقدمھ للوھذه القواعد عامة . فآخر مماثل
 ھفالقصد الأصلي للعلم أن كل علم شرعي طلبوقد فصلنّا أغراض المؤلف من المقدمات في مقدمة خاصة، فارجع الیھا.  .ھذه الأمور

   یأتي بعد. ل. وتأتي أمثلة على ذلك فیمار آخر یكون بالتبع لا یكون بالأصذا ظھر أمفإ .للتعبد للہ نما یكون وسیلةإالشارع 

، كما إنھ لیس علما بالمعنى الأصلي الشرع منفلیس  یفید عملاً  ما تقدم أن كل علم لا أحدھاالصدد،  ویسرد الشاطبيّ ثلاثة أدلة في ذلك
رع، لم بالشإن العلم ھو الع فقولنابد وھو المقصود من بعثة الأنبیاء، نما جاء بالتعإأن الشرع  والثاني .وھذا ما ذكرناه من قبل المقصود.

قصود وھو الموحده رع وأن العلم ھو بالش ،ن الشرع جاء للتعبدأ یقررفھنا  مباشر.سھل  قولجاء للتعبد،  ، إذن العلموالشرع جاء بالتعبد
 ،"یز الحمیدالعزذن ربھم الى صراط إلتخرج الناس من الظلمات الى النور ب، "لا الله" إ"ألا تعبدوا  ،"تقوا ربكماببعثة الأنبیاء "یا أیھا الناس 

یان بذن الشرع جاء بالعبادة، والعلم جاء لأجل إ .أیعبدونھ ویعبدون غیره معھ ، أي""ثم الذین كفروا بربھم یعدلون ،""فیھ ھدى للمتقین
 . تحصى آیات لا وبیانھا في، فالعلم جاء لأجل العبادة الشرع

ة لا فالعلم عاریإو ،ما ذكر من قبلمجدداً فیؤكد  ،لمالعمل ھو المقصود من الع، فالتي تثبت أن روح العلم ھو العملما جاء من الأدلة  الثالث
في  "قتادة "لذو عمل بما علمناه ، قالما علمناه"علم ل ونھ لذإ"و ،" من عباده العلماءاللهنما یخشى إ"والآیات صریحة في ذلك غیر منتفع بھا 

 .ھأن یعمل بما علمناه قد عمل بلابد أن یكون ، أي التفسیر

 ثبات أخبار أو عقائد فيلإلأن الإسلام لیس برسالة أتت  ،وھذا یؤكد رسالة الإسلام بشكل عام ،جاءت الآثار لتؤكد أن العمل ھو روح العلم
یدخلھم  لماوحتى یحصلوا في الآخرة  ،إلى اللهنما الإسلام جاء لیعمل الناس في الدنیا من أجل التقرب إ .النفوس دون أن ینبني علیھا عمل

من  رسالةھذه الیتحدث ھنا عن روح الشاطبي الإمام و .ھذه ھي رسالة الإسلام بشكل عام .العبادة على أتم وجھا یفیقیموا في ھذه الدنالجنة. 
المقصود  .سلاما لیس علما مقصودا في الإعلى الدنیا، فھذأما أن یتعلم الإنسان لمجرد التعلم أو تكون الفائدة مقصورة  .أن العلم فیھا للعمل

قامة إفیھ" فدعت الى أن أقیموا الدین ولاتتفرقوا قامة الدین "إأصل العبادة، والعبادة دعت الى  خادماوالشرع  ،للشرع أن یكون خادماالعلم ب
عمل بما یأن  علم، ثمطلب البأن ی تعبد للہیو هصلح دنیایقیم في الدنیا وی . فالسملمالآخرة إلىوسیلة الدنیا قامتھ في الدنیا حتى تكون إو .الدین

 علمت أنھ فرض علیك عبادة وأن تقیم الدنیا على مقتضى ما أدى الیھ العلم حتى لو كان من خوادم العلم وتوابعھا حتى تقیم الدنیا على ما
ذا ھو العلم المقصود في وھ، ھذا ھو المراد بالعلم .ى ما أراد اللها وتستطیع أن تبني ھذه الدنیا علأراد الله سبحانھ لتكون یدك ھي العلی

جب أن یفھم الداعیة ھذا الأمر وأن ومن ثمّ و .لام ورسالة الداعیة الى الإسلاملرسالة الإس فھو یتحدث عن أمر من أمس الأمور .الإسلام
اء في مسجد قبعن أنس قال حدثني عشرة من أصحاب رسول الله قال كنا نتدارس العلم  ، كما ذكر موقوفارسالتھ أمر یمس فھو یتحقق بھ

 اضعیفأو  اموقوفوھو وإن كان ، لموا فلن یأجركم الله حتى تعملوافخرج علینا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال تعلموا ما شئتم أن تع
 .یجب أن یعمل الناس بمقتضى العلمف .ولكن المعنى صحیح

تبة رتبة العلماء تلي مرن مأداء وأن العلماء ورثة الأنبیاء وة الشھل العلماء فوق مرتبزن منا"فإن قیل"، لكن العلم مقصود لذاتھ، من حیث أ
، فھو مطلوب بالأصل لا التبع. فإنھ یقال إن میراث الأنبیاء ھو العلم. والأنبیاء لم یعلموا قومھم ثم ذا كان الدلیل على ذلك مطلقاإالأنبیاء، و

الله سبحانھ إن لم یعملوا بھ. فكون العلم میراث الأنبیاء، لا یعنى أي علم، بل تركوھم سدى حتى أقاموا الدین وعملوا بما علموھم، أو أھلكھم 
لعلم من الفرق بین طلب اقبل  منذكر  یرجع الى ما العلم المنتج للعمل. فلابد أن یكون العلم، غایة ووسیلة، غایة للعمل ووسیلة للعبادة.

 للشرع ولغیره. 

 ، فذلك حیث كانمطلوب على الإطلاقغیر من أن العلم  وبین ماذكر سابقا، زء من المقدمةھنالك فارق بین ھذا الج نّ یجب ملاحظة أو
لشرعي اھنا یتحدث عن العلم الشرعي الذي ینبني علیھ عمل مقابل العلم و .بشكل عام مقابل العلم غیر الشرعيیتحدث عن العلم الشرعي 

اً كما ل بھ لم یكن مطلوبھ علم شرعيّ مطلوب، لكنھ إن لم یُعمث لا شك في إنلب الحدیفط .ن غیر متساوییناالأمر، فإن لم ینبني علیھ عمل
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نعم قد یكون العلم فضیلة وإن لم یقع العمل بھ على الجملة كالعلم بفروع الشریعة والعوارض الطارئة فى التكلیف إذا فرض 
حسن وصاحب العلم مثاب علیھ وبالغ مبالغ العلماء لكن من جھة ما ھو مظنة الانتفاع عند أنھا لم تقع فى الخارج فإن العلم بھا 

وجود محلھ ولم یخرجھ ذلك عن كونھ وسیلة كما أن فى تحصیل الطھارة للصلاة فضیلة وإن لم یأت وقت الصلاة بعد أو جاء 
لھ ثواب الطھارة فكذلك إذا علم على أن لا  فلو فرض أنھ تطھر على عزیمة أن لا یصلى لم یصح. ولم یمكنھ اداؤھا لعذر

یعمل لم ینفعھ علمھ وقد وجدنا وسمعنا أن كثیرا من النصارى والیھود یعرفون دین الإسلام ویعلمون كثیرا من أصولھ 
 وفروعھ ولم یكن ذلك نافعا
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إلا من جھة ما یتوسل بھ إلیھ وھو  لھم من البقاء على الكفر باتفاق أھل الإسلام فالحاصل أن كل علم شرعى لیس بمطلوب
  79العمل

                                                           
 ل ماذكرنابدلی ،الى العمل احیث التوسل بھوغیره كالتفسیر مطلوبون لا لكونھم علماً، ولو شرعیاً، بل من  أورد في الآثار أعلاه. فھذا العلم

 ا.في الأدلة فلابد من الجمع بینھ

قیل قد  ؟یصح العلم باللہ مع التكذیب بھ وقد یعلم الكافر عن الله ثم ینكره، فھل ھذا متناقض": الثاني "فإن قیلثم قولھ في الإعتراض  79
كما یعرفون  ھالذین أتیناھم الكتاب یعرفونستیقنتھم أنفسھم ظلما وعلوا" وقال "اوفجحدوا بھا ن الله قال في قوم "إیحصل العلم مع التكذیب ف

 لذین خسروا أنفسھم فھم لاھم اءم الكتاب یعرفونھ كما یعرفون آباتیناھآن فریقا منھم لیكتمون الحق وھم یعلمون" وقال "الذین إھم وءأبنا
 ،العلم درجاتو ." فأثبت لھم المعرفة ونفى عنھم التصدیق وھذا أمر من أمور العقیدة التي یجب أن یكون كل مسلم على علم بھایؤمنون

 . ھذا من مباحث العقیدةو ، التزام القبول والتزام التنفیذ.ثم الإلتزام بالجانبین ،التصدیقبمعنى المعرفة، ثم العلم  ھوالإیمان ف

، كالعلم بفروع الشریعة وعوارض التكلیف مثل معرفة مناسك الحج وھو لم یكتب ن لم یقع العمل بھ على الجملةإنعم قد یكون العلم فضیلة و
ي ذا فرض أنھا لم تقع فإوالعوارض الطارئة في التكلیف  .لةفھذا ھو المقصود بھذه الجمیدل علیھ غیره، نھ قد فاضل لأ ھذا أمرٌ  ،علیھ الحج

فھذا  یظاھر أمرأتھ العالم یتعلم قواعد الطلاق والظھار وھو لمف .وبالغ مبالغ العلماء ،ثاب علیھوصاحب العلم مُ  ،ن العلم بھا حسنإف ،الخارج
 .حتمال العمل بھ في وقت من الأوقاتلإلكن یجب أن نراعى أن ھناك مظنة جھة مظنة الإنتفاع عند وجود محلھ و، ولكن من أمر لابد منھ

نفس فھذا من العلم بھ لل أو عملاً  ،فتاءاً للغیرإ سواء ،العمل بھ ، أما ما یظن أو یعتقد أنھ یمكنما لا مظنة من وقوع العمل بھلا یعنى فھو 
یس لوذا تعلم إوكذلك  .فھو یؤجر على ذلكوقتھا، لأنھ لیس ھناك صلاة  ،تطھر ولم یصليأو  توضأ امرئلو  ك. مثالكذل المطلوب شرعاً 

مقصد فتخلف ال ،بالقصد الأصلي للعلم وھو التعبد لأنھ لم یأت ،لم یؤجر على ھذا العلم ،في نیتھ أن یعمل بھذا العمل في یوم من الأیام
  .القصد ینشأ عنھ تخلف النتیجة تخلفو ،الثواب مباشرةبھ تخلف فالأصلي 

، حدث عنھت ففضل العلم موجود ولكن القصد الأصلي ھو ما .قصد أصلي وقصد تابع لعلمولكن ل ،لا جاھلإیُنكر فضل العلم في الجملة  ولا
لھ أحیاء أبد الدھر الى وأھ ،أن للعلم جمال ومال ورتبة لا توازیھا رتبةھي  ،فالمقاصد التابعة كما قال .أما المقاصد التابعة فھي أمر آخر

 ،العلم احبلذة خاصة تص وھي، توازیھا لذة لذة لا ن العلم بالأشیاء لھأو ،ناقب الحمیدة والمنازل الرفیعةفي الدنیا من الم لصاحبھ سائر ما
ما أن ھناك صندوق مغلق ك ،وراءه وعرفت ما ،نكشفان تعلم الشيء فكأنھ قد تجرد لك ونك حیإوع من الاستیلاء على المعلوم، فنھ نإذ إ
بلت ج لھا لذة فمعرفة المخبوء أصلاً  .سترحت لأنك عرفت المخبوءا ،نفتح الصندوق ونظرت وعرفتاذا فإترید أن تعرف ما بداخلھ، ف

 الخاصیة منھذه تجربة من لھ مثل ھذا في  برھان .ستقراء العاملإوھو مطلب خاص برھانھ التجربة وا .لیھا القلوبالت اعلیھا النفوس وم
 الرغبة فيھذه  بل من لھ ،كل الناس ا لذة یستشعرھانھإوھذا لایعني  .ستقراء تاماھذا ، فمعاینة ھذه اللذة، كل من عانى ھذا شعر بھذه اللذة

ن سیاحة العقول إما العلوم التي للعقول فیھا مجال، فولاسی ،بالحدیث عنھفقد یطلب العلم للتفكھ بھ والتلذذ  .ھذه اللذة تحصل لدیھ المعرفة،
  الطَلابّ.العقل  ونسان ذلإیُسلم بھ الا ا وھذا لا .شك لابتفوق اللذة الجسدیة بمراحل لأن اللذة العقلیة  ،في مجالات العلوم أمر خاص
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  فصل
 ولا ینكر فضل العلم فى الجملة إلا جاھل ولكن لھ قصد أصلى وقصد تابع

فالقصد الأصلى ما تقدم ذكره وأما التابع فھو الذي یذكره الجمھور من كون صاحبھ شریفا وإن لم یكن فى أصلھ كذلك وان 
وأن قولھ نافذ فى الأشعار والأبشار وحكمھ ماض على الخلق وأن تعظیمھ واجب على الجاھل دنىء وإن كان فى أصلھ شریفا 

جمیع المكلفین إذ قام لھم مقام النبى لأن العلماء ورثة الأنبیاء وأن العلم جمال ومال ورتبة لا توازیھا رتبة وأھلھ أحیاء أبد 
ة والمنازل الرفیعة فذلك كلھ غیر مقصود من العلم شرعا كما الدھر إلى سائر مالھ فى الدنیا من المناقب الحمیدة والمآثر الحسن

 .الله تعالى وإن كان صاحبھ ینالھ أنھ غیر مقصود من العبادة والانقطاع إلى

وأیضا فإن فى العلم بالأشیاء لذة لا توازیھا لذة إذ ھو نوع من الاستیلاء على المعلوم والحوز لھ ومحبة الاستیلاء قد جبلت 
ومیلت إلیھا القلوب وھو مطلب خاص برھانھ التجربة التامة والاستقراء العام فقد یطلب العلم للتفكھ بھ والتلذذ علیھا النفوس 

 بمحادثتھ ولا سیما العلوم التى للعقول فیھا مجال وللنظر فى أطرافھا متسع ولاستنباط المجھول من المعلوم فیھا طریق متبع 
ون خادما للقصد الأصلى أو لا فإن كان خادما لھ فالقصد إلیھ ابتداء صحیح وقد قال ولكن كل تابع من ھذه التوابع إما أن یك

وجاء عن بعض  80}قرة أعین واجعلنا للمتقین إماما تعالى فى معرض المدح {والذین یقولون ربنا ھب لنا من أزواجنا وذریاتنا
 السلف الصالح اللھم اجعلنى من أئمة المتقین وقال عمر لابنھ حین وقع فى نفسھ أن الشجرة التى ھى مثل
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القرآن عن إبراھیم علیھ السلام {واجعل لي لسان صدق في المؤمن النخلة لأن تكون قلتھا أحب إلى من كذا وكذا وفى 
 .فكذلك إذا طلبھ لما فیھ من الثواب الجزیل فى الآخرة وأشباه ذلك 81}الآخرین

                                                           
ة ولدیھ اللذة ینسان كلما نقص لدیھ العقل كلما سیطرت لدیھ اللذات الحسیة أكثر حتى یصل الى درجة الحیوان الذي لایعرف اللذة العقللإفا

 سید المرسلینو ، بلأعلم العلماءف، نتفاء اللذة الحسیةاولایعني ذلك  .عنده اللذة العقلیةرتفعت انسان كلما لإرتقى اافكلما  .الجسدیة ھي القمة
قرة عیني في  وجعلت" ى الله علیھ وسلمصل ولذلك قال .ن اللذة العقلیة تعلوھاكول یتعلق بالغرائز.ھذا أمر ف ،كان یتنعم بالنساء ،علیھ صلوات الله سلامھ

مقصد وال .ولكن كل ھذه توابع تخدم المقصد الأصلي وھو العبادة .یمارس فیھا العقل دور الرائدتقوم بھا الروح وویة لأنھا لذة معن "الصلاة
كر ورفعة المقام بین الناس والذصب الرفیعة ا والمنایومعرفة المخبوء والوجاھة في الدنالخادم أو التابع ھو كل ھذه الأمور من التنعم والتلذذ 

ما قال إبراھیم كوأن یأتي الإنسان بالمقصد الأصلي بالعلم  .ذا حدث الإخلاص في العلم ورغبة التعبد بھإتأتي الا  التي ھي تابعة ولاالحسن، 
 یصح لك لاكذ القول بالعمل فیكون صادقا.، أيّ تحقیق فھو یطلب أن یكون لھ لسان صدق ،جعل لي لسان صدق في الآخرین"ا"و علیھ السلام

لم الع، كل ھذه أمور لا یصح لدنیاھمأو ینال من  ،أو یستمیل بھ قلوب العباد ،ارى بھ السفھاءمأو ی ،یباھى بھ العلماءلأو  ،أن یتعلم العلم ریاءً 
ما  وللعلم ، فھ مبطلة، مقاصد ابتداءً  یحةد الأصلي ولا من المقاصد التابعة، ھذه مقاصد غیر صحھذه لیست من القصأن یقصدھا البتة. 

وأبي لنسائي رواه ا"قیامة، لایتعلمھ الا لیصیب بھ غرض من الدنیا لم یجد عرف الجنة یوم التعلم علما ً لایبتغي بھ وجھ اللهمن وقال "قصده ھنا 

 .عن فلیح بن سلیمان، ولا یصح رفعھ داود

 74الفرقان  80 
 84الشعراء  81 
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وإن كان غیر خادم لھ فالقصد إلیھ ابتداء غیر صحیح كتعلمھ ریاء أو لیمارى بھ السفھاء أویباھى بھ العلماء أو یستمیل بھ 
زھد فى التعلم ورغب فى التقدم  قلوب العباد أو لینال من دنیاھم أو ما أشبھ ذلك فإن مثل ھذا إذا لاح لھ شىء مما طلب

وصعب علیھ إحكام ما ابتدأ فیھ وأنف من الإعتراف بالتقصیر فرضى بحاكم عقلھ وقاس بجھلھ فصار ممن سئل فأفتى بغیر 
علم فضل وأضل أعاذنا الله من ذلك بفضلھ وفى الحدیث لا تعلموا العلم لتباھوا بھ العلماء ولا لتماروا بھ السفھاء ولا لتحتازوا 
بھ المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار وفى بعض الحدیث سئل علیھ السلام عن الشھوة الخفیة فقال ھوالرجل یتعلم العلم یرید 

إن الذین یكتمون ما أنزل الله من الكتاب ویشترون بھ ثمنا قلیلا أولئك ما یأكلون في إلیھ الحدیث وفى القرآن العظیم {أن یجلس 
وقال من تعلم علما مما یبتغى بھ وجھ الله لا یتعلمھ إلا لیصیب بھ غرضا . ة والأدلة فى المعنى كثیرةالآی 82}بطونھم إلا النار

 من الدنیا لم یجد عرف الجنة یوم القیامة 
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  المقدمة الثامنة
العلم الباعث على العمل الذي لا یخلي العلم الذي ھو العلم المعتبر شرعا أعني الذي مدح الله ورسولھ أھلھ على الإطلاق ھو 

صاحبھ جاریا مع ھواه كیفما كان بل ھو المقید لصاحبھ بمقتضاه الحامل لھ على قوانینھ طوعا أو كرھا ومعنى ھذه الجملة أن 
 :أھل العلم في طلبھ وتحصیلھ على ثلاث مراتب

طلبھ في رتبة التقلید فھؤلاء إذا دخلوا في العمل بھ المرتبة الأولى الطالبون لھ ولما یحصلوا على كمالھ بعد وإنما ھم في 
نا وعلى مقدار شدة التصدیق یخف ثقل التكلیف فلا یكتفي العلم ھھ .فبمقتضى الحمل التكلیفي والحث الترغیبي والترھیبي

إلى إقامة بالحمل دون أمر آخر خارج مقولھ من زجر أو قصاص أو حد أو تعزیر أو ما جرى ھذا المجرى ولا إحتیاج ھھنا 
 .برھان على ذلك إذ التجربة الجاریة في الخلق قد أعطت في ھذه المرتبة برھانا لا یحتمل متعلقھ النقیض بوجھ

والمرتبة الثانیة الواقفون منھ على براھینھ إرتفاعا عن حضیض التقلید المجرد واستبصارا فیھ حسبما أعطاه شاھد النقل الذي 
ویعتمد علیھ إلا أنھ بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس بمعنى أنھ لم یصر كالوصف الثابت یصدقھ العقل تصدیقا یطمئن إلیھ 

للإنسان وإنما ھو كالأشیاء المكتسبة والعلوم المحفوظة التي یتحكم علیھا العقل وعلیھ یعتمد في استجلابھا حتى تصیر من 
دة على مجرد التصدیق في المرتبة الأولى بل لا نسبة جملة مودعاتھ فھؤلاء إذا دخلوا في العمل خف علیھم خفة أخرى زائ

 بینھما إذ ھؤلآء یأبى لھم البرھان المصدق أن یكذبوا ومن جملة التكذیب الخفي العمل على مخالفة
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 العلم الحاصل لھم ولكنھم حین لم یصر لھم كالوصف ربما كانت أوصافھم الثابتة من الھوى والشھوة الباعثة الغالبة أقوى
الباعثین فلا بد من الإفتقار إلى أمر زائد من خارج غیر أنھ یتسع في حقھم فلا یقتصر فیھ على مجرد الحدود والتعزیرات بل 

ھا ا یقوم البرھان علیثم أمور أخر كمحاسن العادات ومطالبة المراتب التي بلغوھا بما یلیق بھا وأشباه ذلك وھذه المرتبة أیض
مما قبلھا فیحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباھة في العلوم الشرعیة والأخذ في الإتصافات  إلا إنھا أخفى. من التجربة

 .السلوكیة

والمرتبة الثالثة الذین صار لھم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البدیھیة في المعقولات الأول أو تقاربھا ولا 
إلیھ فھؤلاء لا یخلیھم العلم وأھواءھم إذا تبین لھم الحق بل یرجعون إلیھ رجوعھم ینظر إلى طریق حصولھا فإن ذلك لا یحتاج 

 .وھذه المرتبة ھي المترجم لھا. واعیھم البشریة وأوصافھم الخلقیةإلى د

ائما یحذر الآخرة ویرجو رحمة أم من ھو قانت آناء اللیل ساجدا وقا من الشریعة كثیر كقولھ تعالى {والدلیل على صحتھ
علم لا الآیة فنسب ھذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل ال 84ثم قال { قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون} 83}ربھ

ن یخشون والذی 85الله نزل أحسن الحدیث كتابا متشابھا مثاني تقشعر منھ جلود الذین یخشون ربھم}من أجل غیره وقال تعالى {
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعینھم تفیض وقال تعالى { 86} من عباده العلماءربھم ھم العلماء لقولھ {إنما یخشى الله

الآیة ولما كان السحرة قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فیھ وھو معنى ھذه المرتبة  87من الدمع مما عرفوا من الحق}
علیھ السلام حق لیس بالسحر ولا الشعوذة ولم یمنعھم بادروا إلى الإنقیاد والإیمان حین عرفوا من علمھم أن ما جاء بھ موسى 

                                                           
 9الزمر  83 
 9الزمر  84 
 23الزر  85 
 28فاطر  86 
 83المائدة  87 
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 88}وتلك الأمثال نضربھا للناس وما یعقلھا إلا العالمونذي توعدھم بھ فرعون وقال تعالى {من ذلك التخویف ولا التعذیب ال
 فحصر تعقلھا

 

)1/70( 

ثم وصف  89}ربك الحق كمن ھو أعمى زل إلیك منأفمن یعلم أنما أنصد الشارع من ضرب الأمثال وقال {في العالمین وھو ق
إلى آخر الأوصاف وحاصلھا یرجع إلى أن العلماء ھم العاملون وقال في أھل  90}م بقولھ {الذین یوفون بعھد اللهأھل العل

 92}أن قال {أولئك ھم المؤمنون حقا إلى 91}الذین إذا ذكر الله وجلت قلوبھم إنما المؤمنونیمان والإیمان من فوائد العلم {الإ
ھد شما یؤمرون فقال تعالى { ومن ھنا قرن العلماء في العمل بمقتضى العلم بالملائكة الذین لا یعصون الله ما أمرھم ویفعلون

فشھادة الله تعالى وفق علمھ ظاھرة التوافق إذ التخالف  93}لعلم قائما بالقسط لا إلھ إلا ھوالله أنھ لا إلھ إلا ھو والملائكة وأولو ا
ملائكة على وفق ما علموا صحیحة لأنھم محفوظون من المعاصي وأولو العلم أیضا كذلك من حیث حفظوا محال وشھادة ال

 علیھ بالعلم وقد كان الصحابة رضي الله عنھم إذا نزلت علیھم آیة فیھا تخویف أحزنھم ذلك وأقلقھم حتى یسألوا النبي صلى الله
الآیة وإنما  95}ن آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلمالذیالآیة وقولھ { 94تخفوه}وسلم كنزول آیة البقرة {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 

 القلق والخوف من آثار العلم بالمنزل والأدلة أكثر من إحصائھا ھنا وجمیعھا یدل
 

)1/71( 

  .على أن العلم المعتبر ھو الملجىء إلى العمل بھ

 :فإن قیل ھذا غیر ظاھر من وجھین

فإن لم یكن كذلك فقد استوى أھل ھذه المرتبة  .لا العلم إما أن یكون صاحبھ محفوظا بھ من المخالفة أوأحدھما أن الرسوخ في 
مع من قبلھم ومعناه أن العلم بمجرده غیر كاف في العمل بھ ولا ملجىء إلیھ وإن كان محفوظا بھ من المخالفة لزم أن لا 

منھم المعاصي ما عدا الأنبیاء علیھم السلام ویشھد لھذا في أعلى  یعصي العالم إذا كان من الراسخین فیھ لكن العلماء تقع
وقال { الذین آتیناھم الكتاب یعرفونھ كما یعرفون  96}ھا واستیقنتھا أنفسھم ظلما وعلواوجحدوا ب{الأمور قولھ تعالى في الكفار 

لتوراة فیھا حكم الله ثم یتولون من بعد وقال {وكیف یحكمونك وعندھم ا 97أبناءھم وإن فریقا منھم لیكتمون الحق وھم یعلمون}
} شروا بھ أنفسھم لو كانوا یعلمون ثم قال {ولبئس ما 99}اشتراه ما لھ في الآخرة من خلاق وقال {ولقد علموا لمن 98ذلك}

 .وسائر ما في ھذا المعنى فأثبت لھم المعاصي والمخالفات مع العلم فلو كان العلم صادا عن ذلك لم یقع
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نفعھ م یمن ذم العلماء السوء وھو كثیر ومن أشد ما فیھ قولھ علیھ السلام إن أشد الناس عذابا یوم القیامة عالم ل والثاني ما جاء
مون ما أنزلنا من إن الذین یكتال {وق 100}تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابأتأمرون الناس بالبر والله بعلمھ وفي القرآن {

الآیة وحدیث الثلاثة الذین  102ن یكتمون ما أنزل الله من الكتاب ویشترون بھ ثمنا قلیلا}إن الذیالآیة وقال { 101البینات والھدى}
 ھم أول من تسعر بھم النار یوم القیامة والأدلة فیھ

 

)1/72( 

ف یقال إن العلم مانع من كثیرة وھو ظاھر في أن أھل العلم غیر معصومین بعلمھم ولا ھو مما یمنعھم عن إتیان الذنوب فكی
 .العصیان

أن الرسوخ في العلم یأبى للعالم أن یخالفھ بالأدلة المتقدمة وبدلیل التجربة العادیة لأن ما صار كالوصف  الأولفالجواب عن 
 الثابت لا یتصرف صاحبھ إلا على وفقھ اعتیادا فإن تخلف فعلى أحد ثلاثة أوجھ 

الآیة وقولھ  103}ولى وعلى ذلك دل قولھ تعالى {وجحدوا بھاه أالأول مجرد العناد فقد یخالف فیھ مقتضى الطبع الجبلي فغیر
وأشباه  104}أنفسھم من بعد ما تبین لھم الحق ود كثیر من أھل الكتاب لو یردونكم من بعد إیمانكم كفارا حسدا من عندتعالى {

صف الھوى قد غمر ذلك والغالب على ھذا الوجھ أن لا یقع إلا لغلبة ھوى من حب دنیا أو جاه أو غیر ذلك بحیث یكون و
 .القلب حتى لا یعرف معروفا ولا ینكر منكرا

الفلتات الناشئة عن الغفلات التي لا ینجو منھا البشر فقد یصیر العالم بدخول الغفلة غیر عالم وعلیھ یدل عند جماعة  والثاني
إن الذین اتقوا إذا الآیة وقال تعالى { 105ون من قریب}قولھ تعالى {إنما التوبة على الله للذین یعملون السوء بجھالة ثم یتوب

ومثل ھذا الوجھ لا یعترض على أصل المسألة كما لا یعترض نحوه  106}ن الشیطان تذكروا فإذا ھم مبصرونمسھم طائف م
على سائر الأوصاف الجبلیة فقد لا تبصر العین ولا تسمع الأذن لغلبة فكر أو غفلة أو غیرھما فترتفع في الحال منفعة العین 

 .الأذن حتى یصاب ومع ذلك لا یقال إنھ غیر مجبول على السمع والإبصار فما نحن فیھ كذلكو

والثالث كونھ لیس من أھل ھذه المرتبة فلم یصر العلم لھ وصفا أو كالوصف مع عده من أھلھا وھذا یرجع إلى غلط في اعتقاد 
 107ل ممن اتبع ھواه بغیر ھدى من الله}ومن أضغیره فیھ ویدل علیھ قولھ تعالى {العالم في نفسھ أو اعتقاد 

 

)1/73( 
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إن الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعھ من الناس إلى أن قال اتخذ الناس رؤساء جھالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم "وفي الحدیث 
فھؤلاء وقعوا في المخالفة بسبب ظن الجھل علما فلیسوا من الراسخین في العلم ولا ممن صار لھم  108"فضلوا وأضلوا

 .كالوصف وعند ذلك لا حفظ لھم في العلم فلا اعتراض بھم

 .فأما من خلا عن ھذه الأوجھ الثلاثة فھو الداخل تحت حفظ العلم حسبما نصتھ الأدلة وفي ھذا المعنى من كلام السلف كثیر
إن لكل شىء إقبالا وإدبارا وإن لھذا الدین إقبالا وإدبارا وإن من إقبال ھذا الدین ما ": أنھ قال صلى الله علیھ وسلملنبي وقد روى عن ا

بعثني الله بھ حتى إن القبیلة لتتفقھ من عند أسرھا أو قال آخرھا حتى لا یكون فیھا إلا الفاسق أو الفاسقان فھما مقموعان ذلیلان 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة أشدھا فتنة على "الحدیث وفي الحدیث  109"لما أو نطقا قمعا وقھرا واضطھداإن تك

  110"أمتي الذین یقیسون الأمور بآرائھم

)1/74( 

 

إلى أن قال ثم یأتي من بعد ..  111"الفقھاء ویقبض العلم ویكثر الھرج على أمتي زمان یكثر القراء ویقلسیأتي وفي الحدیث "
وعن  .ذلك زمان یقرأ القرآن رجال من أمتي لا یجاوز تراقیھم ثم یأتي من بعد ذلك زمان یجادل المنافق المشرك بمثل ما یقول

یا حملة العلم اعملوا بھ فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمھ عملھ وسیكون أقوام یحملون العلم لا یجاوز تراقیھم  :علي
علمھم عملھم یقعدون حلقا یباھي بعضھم بعضا حتى إن الرجل لیغضب على جلیسھ أن  تخالف سریرتھم علانیتھم ویخالف

كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا لھ رواة  :وعن ابن مسعود ،عز وجلیجلس إلى غیره ویدعھ أولئك لا تصعد أعمالھم تلك إلى الله 
لا تكون تقیا حتى تكون عالما ولا تكون بالعلم جمیلا  :وعن أبي الدرداء ،فإنھ قد یرعوى ولا یروي وقد یروي ولا یرعوى

قال و ،حتى تكون بھ عاملا وعن الحسن العالم الذي وافق علمھ عملھ ومن خالف علمھ عملھ فذلك راویة حدیث سمع شیئا فقالھ
ھربوا وعن الحسن قال الذي العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا  :الثوري

قال علمتم  112}تم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكموعلمالعمل وعنھ في قول الله تعالى { یفوق الناس في العلم جدیر أن یفوقھم في
ھو  موقال الثوري العلم یھتف بالعمل فإن أجابھ وإلا ارتحل وھذا تفسیر معنى كون العل. ولم تعملوا فو الله ما ذلكم بعلمفعلمتم 

ومثلھ عن وكیع بن الجراح وعن ابن مسعود  ،كنا نستعین على حفظ الحدیث بالعمل بھ :وقال الشعبي ،الذي یلجىء إلى العمل
 لیس العلم عن كثرة الحدیث إنما العلم خشیة الله والآثار في ھذا النحو كثیر

)1/75( 

وبما ذكر یتبین الجواب عن الإشكال الثاني فإن علماء السوء ھم الذین لا یعملون بما یعلمون وإذا لم یكونوا كذلك فلیسوا في 
الحقیقة من الراسخین في العلم وإنما ھو رواة والفقھ فیما رووا أمر آخر أو ممن غلب علیھم ھوى غطى على القلوب والعیاذ 

 باللہ 
لب العلم والتفقھ فیھ وعدم الإجتزاء بالیسیر منھ یجر إلى العمل بھ ویلجىء إلیھ كما تقدم بیانھ وھو على أن المثابرة على ط

معنى قول الحسن كنا نطلب العلم للدنیا فجرنا إلى الآخرة وعن معمر أنھ قال كان یقال من طلب العلم لغیر الله یأبى علیھ العلم 
بنا ھذا الأمر ولیس لنا فیھ نیة ثم جاءت النیة بعد وعن الثوري قال كنا نطلب حتى یصیره إلى الله وعن حبیب بن أبي ثابت طل
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العلم للدنیا فجرنا إلى الآخرة وھو معنى قولھ في كلام آخر كنت أغبط الرجل یجتمع حولھ ویكتب عنھ فلما ابتلیت بھ وددت 
یینة منذ أكثر من ستین سنة یقول طلبنا ھذا أني نجوت منھ كفافا لا علي ولا لي وعن أبي الولید الطیالسي قال سمعت ابن ع

الحدیث لغیر الله فأعقبنا الله ما ترون وقال الحسن لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا بھ الله وما عنده فما زال بھم حتى أرادوا بھ 
 الله وما عنده فھذا أیضا مما یدل على صحة ما تقدم 

 

  فصل
وما ھي والقول في ذلك على الإختصار أنھا أمر باطن وھو الذي عبر عنھ بالخشیة  ویتصدى النظر ھنا في تحقیق ھذه المرتبة

في حدیث ابن مسعود وھو راجع إلى معنى الآیة وعنھ عبر في الحدیث في أول ما یرفع من العلم الخشوع وقال مالك لیس 
 رالعلم بكثرة الروایة ولكنھ نو

)1/76( 

العلم نور یھدي بھ الله من یشاء ولیس بكثرة المسائل ولكن علیھ علامة ظاھرة وھو یجعلھ الله في القلوب وقال أیضا الحكمة و
 التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غیر مخالفة 

  113یقوأما تفصیل القول فیھ فلیس ھذا موضع ذكره وفي كتاب الإجتھاد منھ طرف فراجعھ إن شئت وباللہ التوف

                                                           
صد بھ قسلفنا، تأتي في سیاق وفي ترتیب وتتالٍ یھدف لبناءٍ محدد قصده الشاطبيّ، یتعلق كلھ بالعلم الشرعي، ما یُ كلھا، كما أ المقدمات 113 

م، عن حاملي ھذا العلو ،علمال عن صفات ھذاالمعتبر شرعاً، و، ماھیة العلم ةتتحدث عن أمور ثلاث العمل وغیره، مصادره وموارده. فھي
  بیّنا أعلاه في المقدمة.حسب ما 

م علم الذي ھو العل" ، قال الخلقاً ذا صار للنفس وصفا ً وإعلى العمل  نما یكون العلم باعثاً إبقولھ "  نون لھاعَ المُ المقدمة الثامنة ي ھذه فو
ي صاحبھ جاریا مع ھواه كیفما لِّ خَ العمل الذي لا یُ ھو العلم الباعث على  ،طلاقلإدح الله ورسولھ أھلھ على اأعني الذي مَ  ،المعتبر شرعا

معنى ھذه الجملة أن أھل العلم في طلبھ وتحصیلھ ، كما ذكر. وقید لصاحبھ بمقتضاه، الحامل لھ على قوانینھ طوعا أو كرھاكان، بل ھو المُ 
علم أنواع الناس بالنسبة لل وھو، صولیون في كتبھم ولكن بطریق آخرالأ تناولھ اأمر یمسھو في ھذه المقدمة و سنذكرھا بعد. ،مراتب ةثلاث

  مراتب، خمس انھإذكر ف، عن أنواع المفتین تحدث ،بن القیم وغیرها مثلاً مباشرة. فیقصد الحدیث عن أنواع المفتین ھنا لا والفتوى. لكنھ

كم الشرعي ویستنبط الحالسنة  وأفیرجع الى الدلیل في الكتاب  ،تنبط من الكتاب والسنة إستنباطا مباشراالمجتھد المطلق الذي یسمرتبة 
  .لك بعد معرفة واقع او مناط الحكمعلى ذ بناءً  ویستنبط الفتوى الشرعیة

 لكنھ یخالف صاحب المذھب لأنھ یستطیع أن یجتھد داخل ھذه الأصول ،مام الذي یلتزم بمذھب ولایخرج عنھلإمجتھد المذھب وھو ا مرتبة
كأبي في الفروع، جتھاد المطلق الذي تجعلھ یخالف صاحب المذھب لإجة من افي أصولھ ولكن ھو على درتحد مع صاحب المذھب یفھو 

 .الشیباني الحسن نبایوسف ومحمد 

مقتضاه بلا أي عنت أو بیفتي أن  وأج علیھ یستطیع أن یخرّ ، ورف المذھب بأدلتھ وأصولھ وفروعھحافظ المذھب وھو الذي یعمرتبة 
  ویستدل علیھ كمن سبقھ في الرتبة. ستطیع أن یتحدث في المذھبفھو مرجع في ھذا الباب وی ة، مع التحقق بأدلتھ وأصولھ.صعوب

 في بعضج عن الأقوال التي وردت فیھ وأن عسر علیھ دون أن یخرُ  من الأقوال،في المذھب  مقلد المذھب وھو یستطیع أن یذكر مامرتبة 
  .الأحیان أن یستدل على ذلك
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ألة في فقھ الأسري أو مسسألة في فقھ المال أو مسألة في كم ،الذي تستطیع أن ترجع الیھ في مسألة معینة فقیھالمجتھد المسألة وھو مرتبة 

  .، فیمكن الرجوع الیھ فیھابالذات بھاا وفروعھا المتعلقة درس أصولھ ،علم الأصول فھو مرجوع الیھ في مسألة من المسائل

 في إعلام الموقعین. بن القیما حسب تعبیرنفسھ بمرتبة كل متكلف متخلف متدني  بعدُ إلالیس ھنالك   ثم

 تلكلأن ھذه المراتب تحصل في نھایة طلب العلم في كل مرتبة من  ،ھذه وجھة النظریذكر مراتب العلماء من لا ولكن الشاطبي ھنا 
نھ فتجعل طالب العلم یتمیز بصفات محددة تمك یق تحصیلھ،، أي في طریتحدث عن المراتب التي ترافق الحصول على العلم بل .المراتب

وأن ھذا ھو العلم الذي یثاب علیھ  .على عمل ذا كان باعثاإیكون علما الا ذكر أن العلم لا وقد  .من أن یكون صاحب مرتبة من ھذه المراتب
ب تیكونوا في مرافصل لھم من ھذا الطلب صفات معینة العلماء وطلاب العلم یحأن على  بناءً  ،كذلك ھنا ،رء وذلك في المقدمة السابقةالم

 .ذكرھاالتي المراتب  وھا ھي، معینة

لیفي والحث تكذا دخلوا في العمل بھ بمقتضى الحمل الإفھم في رتبة التقلید ف ولم یحصلوا على كمالھ بعد، لھ الطالبون" :المرتبة الأولى
ن، أولھما لأمری، مھ بھذا العمللتزااتدعو الى  ا،نفسی ،مرتبة الى مرتبةھو یذكر ھنا أن طلب العلم ینقل المرء من ف ".الترغیبي والترھیبي

 المتحصل في نفسھ من القوةلا یكون مراحل العلم بھ،  طالب العلم في أولالانتقال من الجھل إلى العلم بالمطلوب، وھو وازع في ذاتھ، ثم 
ذا الدافع من وراء ھ فیكون ،قدر بسیط من العلم في النفس عندهفحنیما یكون  .لتزام، لأن الأمر ھو الإلتزام لإا و العمق الذي یدفعھ الىأ

المرء قد یقرأ علوم كثیرة . ذلك أن وعمق العلمالعلم  كمّ وھنا نفرق بین  .كلما زاد عمق العلم، لعلما كمّ كلما زاد و الكمّ. ذاكالقدر على حجم 
 ،الىسبحانھ وتع نسان من اللهلإزداد قرب ااكلما ، اتساعا وعمقا. وأفقیا ورأسیاالعلم  ةادیز یعنى لكن عمق العلمطحیة. قراءة سولكن كلھا 

فیكون  ،الله سبحانھمكلفون من  ناعملت بمقتضى الحمل التكلیفي لأن حصلت،ذا إفھذه الرتبة الأولى  .على العمل أقوى ھكلما كان دافع
كلما كان علیھ ضغط للقیام بھذا العمل لا غیر. ف -أي الأمر الإلھي  –ولكن بمقتضى ھذا الحمل التكلیفي  ،بما قرأ وعلم نسان عاملالإا

الب ومرتبة علیھا غ ئ على الجملة،وھذا أمر لیس بس .الثواب یخاف العقاب ویرجو فھو ، التزم بھ،بمقتضى الحث الترغیبي والترھیبي
ار دعلى  مقخلافاً للصوفیة. ثم إنھ  الزمرالآخرة ویرجو رحمة ربھ" ، و "یحذرالأنبیاءن "یدعوننا رغباً ورھباً"الخلق، وھي ممدوحة في القرآ

جئة الذي یزید وینقص خلافا للمر ،شتد التصدیقافي النفس كلما  عمقھ واستقرارهلعلم كلما زاد ، فاشدة التصدیق یخف ثقل التكلیف
ھا من فھذه المرتبة صاحب .نسان یقوم بھ من غیر أن یحتاج الى مدافعة من النفس شدیدةلإوصار ا ،وبالتالي خف ثقل التكلیفوالمعتزلة، 

اص على الزجر والخوف من القص یقوم بالعمل بناء على التكلیف وبناءالا یزال، فوصاحبھا لایزال في مرتبة المقلد  ،طلاب العلم لایزال
 وإن خف حمل التكلیف شیئا فشیئا.

ة الى درجة عالییمكن أن یستقر علیھ أمر التصدیق  وما ،أن تطمئن الیھ نفسھ یكفي حصل لھ من طلب العلم ما ھي من یةالمرتبة الثان
الحكم  ىأتیعرف البراھین ویعرف لماذا  فصاحبھا .ولو أنھ لم یتمكن من نفسھ تماما ،بھا مصدقا ،بحیث یصبح شاھداعلى براھین ھذا العلم

بمعنى  ،ولكنھ لایزال یتحكم فیھ العقل ،جردرتفع عن حضیض التقلید المُ قد افھو ھ. ھو المقصود من لیل وماالد ویفقھ أتى،الشرعي كما 
تمكن من نفسھ ولكنھ لم ی .خف علیھ ثقل التكلیف الى درجة كبیرة قدصحیح  مدفوعا بالعقل لا باطمئنان النفس والتسلیم التام للأمر.لایزال 

قوف لبراھین والوبان المعرفة ن وصل الى درجة مإو فھو ا.یتحدث عنھسالتمكن الذي یستحوذ على نفس من ھم في المرتبة الثالثة التي 
 ،لقلكنھا لاتزال في الع، في عقلھ مستحضرة بشكل شبھ دائم على أسرار الشریعة وعلى حكمھا وأنواع أحكامھا وعلى أدلتھا فصارت

قد لتكلیف ن افإ إلى درجة قاربت الیقین، زادقد یق ولكن بما أن التصد .قوم بالعمل الذي ینبني على ھذا العلمتولایزال یجاھد النفس حتى 
  .أصبح أخف

طبوعاً في نفسھ، أو ھو أصبح م ن من وصل الى المرتبة الثالثة صارت لھ  ھذه العلوم كالطبع فأصبحت مطبوعةإفیقول  :المرتبة الثالثة ثم
 ان فھو لایحتاج الى مجاھدةنسلإكما یتنفس ا ،أمر طبعيّ  بل، غیر مكتسب ومن ھنا یصبح العمل بھا أمرا .، وصار التصدیق یقیناً علیھا

لاینظر الى و ،و تقاربھاھیة في المعقولات أبمثابة الأمور البد ،من الأوصاف الثابتة الذین صار لھم العلم وصفاف في طلب النَفَس. سالنفْ 
بل یرجعون الیھ رجوعھم الى دواعیھم  ،ذا تبین لھم الحقإ مفھولاء لایخلیھم العمل وأھواءھ .حتاج الیھیُ  لأن ذلك لا ،طریق حصولھا

أصبح ھذا و، ةبحوا مجبولین على ھذا كالصحاببلت علیھ نفوسھم لأنھم أصفھم یرجعون في العمل بالعلم بما جُ  الطبیعیة.البشریة وأوصافھم 
یجد حرجا في الصیام مھما  لاو، في الصلاة في مواعیدھا تكلفالایجد  صاحب المرتبةف وا ویطیعوا.أن یعمل ،عیةأمر من أمورھم الطبی
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 طبیعة العلم أصبحلا من عقلھ، ف ھسِ بل ھو یتصرف من نفْ  ،ذا لزم الأمرإخراج الصدقات من مالھ إ، لایجد حرجا في وشتدت حرارة الجا

  .بل علیھاجُ كأنّھ 

 ونودّ ھنا أنّ نفرق بین أمرین، أن یصیر العلم فطرة وطبعا وجبلة، فیسھل على العالم الفتوى، وتكون بین عینیھ سھلة حاضرة صائبة، وبین
مرین بة. والحق أن الأما قصد الیھ الشاطبيّ ھنا من أن العلم إذا أصبح فطرة وطبعا وجبلة، جاء العمل سھلاً ھیناً لیناً لا تكلف فیھ ولا صعو

 یتلازمان إلى درجة كبیرة، وإن لم یتطابقا، ولذا وجب الإشارة إلى الفرق بینھما.

ه وصلوا الى ھذمن ھم  من السائرینالقلیل و .الیھا الوصولنسان أن یسعى الى لإالتي یجب على اھي ن ھذه المرتبة الشاطبي إ یقولثم 
ویجب أن نلحظ ھنا أن من أفراد الناس، ولو قلة منھم، من  .من أھل ھذه المرتبة یكونالمجتھد المطلق من أھل السنة  وغالبا .الدرجة

ة لھ، دون أن یكون عالماً متبحراً، وھو مَن منّ الله علیھ بالھدى نعمة وفضلا من عنده. وفي الصفة، وھي أن العمل صفة كالجبل یتصف بھذه
 ال النبي علیھكنا في المسجد عند رسول الله فق، مثل قصة الرجل في حدیث رواه أحمد عن أنس بن مالك قال "السنة كثیر من مثال ھذا

)، قال: فدخل رجل من الأنصار، تنطف لحیتھ من وضوئھ، قد علق نعلیھ م من ھذا الباب رجل من أھل الجنةیدخل علیكالصلاة والسلام: (
 )، قال: فدخل ذلك الرجل الذين أھل الجنةیدخل من ھذا الباب علیكم رجل مان الیوم الثاني قال: (ل: ولما كبیده، فسلم على النبي وجلس، قا

دخل بالأمس، تنطف لحیتھ من وضوئھ، مُعلقاً نعلیھ في یده فجلس، ثم في الیوم الثالث، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فقلت في نفسي: 
فقّ لعمل مثل عملھ، فأنال ھذا الفضل العظیم أن النبي أخبرنا أنھ من أھل الجنة في أیامٍ ثلاثة، والله لأختبرن عمل ذلك الإنسان، فعسى أن أو

فأردت أن أبیت ثلاث لیال عندك، آلیت على نفسي أن لا  –أي خاصمت أبي  –فأتى إلیھ عبد الله بن عمرو فقال: یا عم، إني لاحیت أبي 
الي فافعل، قال: لا بأس، قال عبد الله: فبت عنده ثلاث لیال، والله ما رأیت كثیر صلاةٍ ولا أبیت عنده، فإن أذنت لي أن أبیت عندك تلك اللی

ا مقراءة، ولكنھ إذا انقلب على فراشھ من جنب إلى جنب ذكر الله، فإذا أذن الصبح قام فصلى، فلما مضت الأیام الثلاثة قلت: یا عم، والله 
قال: ھو یا ابن أخي ما رأیت،  عمل!رك في أیامٍ ثلاثة أنك من أھل الجنة، فما رأیت مزید بیني وبین أبي من خصومة، ولكن رسول الله ذك

لحدیث فیھ انقطاع ا"لمسلمین على خیر ساقھ الله إلیھمسلم ولا أحسد أحداً من ال قال: فلما انصرفت دعاني فقال: غیر أني أبیت لیس في قلبي غشّ 

 لیس شرطاً في حصول ھذه المرتبة، وإن كان طریقاً موصلاً الیھا. فالعلم .البعض كالحافظ العراقيوعلة، وصححھ 

ر لھم الذین صاو ،ن بالعملولاء العلماء المتحققؤفھ ،عن ھذه المرتبة قررصح ما ن إ إنھ أولھماثم یورد الشاطبيّ اعتراضین على قضیتھ، 
الوحید الذي لا یجوز  ھو صلى الله علیھ وسلمرسول الله فإن ، وھذا الأمر غیر مشاھد !لا تقع منھم مخالفات ،العلم كوصف طبعي ملازم جبلي

 الأحادیث فیھ ءتاموضوع جوھو  ،رده على نفسھوالذي ی الثاني الاعتراضكذلك  یخطئ ویصیب. فلا، بل الكلّ ، أما غیره علیھ الخطأ
  .ھ جبلیاالعمل ب إلىیدفع  أن العلم قد یتحقق ولكن لادل على ف .ولكنھم علماء سوء ،فذكروا أنھم علماء وعلى علم ،بذم علماء السوءالكثیرة، 

من حیث العمق والسعة، ولكنھ قد قابَل نفسا لیست بخصبة ولا  قد یكون العلم المتحقق كاملاً إنھ  الشاطبيّ  رر، فیقیسیر ذلكالرد على و
وجحدوا " العناد مثل بق من حصول العلم بھا.مستعدة لاستقبال ما أعطي لھا، بل جافة صلبة رافضة للخیر أصلاً، فھي على جبلة سوء أس

ب فھنا عناد النفس وح .وعلوا كاملا ولكن جحدوا بھا ظلما جاءالعلم  أي، "ستیقنتھا أنفسھم"اء ؤلافھ وأستیقنتھا أنفسھم ظلما وعلوا"بھا 
ھو و ي مرتبة حیوانیة تصل بھ إلى الجحود.، بل یظل فنسان الى ھذه المرتبةلإیرفع ا أن ، ولكن دونوجود العلمیكون معھ الدنیا والھوى قد 

یمكن أن یصل الى  لأنھ لا ، ولا غیرھا،لاء لم یصلوا الى المرتبة الثالثةؤنا أن ھفالأمر ھ وعلماء السلاطین. علماء السوء معما یحدث 
 .عن المرتبة التي ذكرھا ونخارج فھمالمرتبة الثالثة ثم یحدث منھ ھذا، 

ن الذین وصلوا الى درجة أن تكون ھذه العلوم وفحتى العلماء المتحقق ،وھذا أمر طبیعي ،ینجو منھا البشر ھي الفلتات التي لا الثانيالأمر و
في وصف المؤمنین  ، ولذلك قال تعالىمن الطبیعة البشریة التي لا یخرجون عنھا قد تحدث منھم غفلات ناشئة ،طبعیة جبلیة عندھم

"، فاللہ سبحانھ یصف ذا ھم مبصرونإا مسھم طائف من الشیطان تذكروا فذإن الذین أتقوا إ" درجات الإیمانالصادقین، من أصحاب أعلى 
دال رون". ونلاحظ أن الوصف جاء اسم فاعل فإذا ھم "مبصتذكروا"  " إذا حدث،ولكن  ،أھل التقوى بأنھم قد یمسھم طائف من الشیطان

ھذا ویقل "یبصرون" فھم لم یفقدوا البصر ابتداءً، ولكنھا سحابة وغفلة عارضة لیس إلا. على الاستمراریة، أي مبصرون كما كانوا، ولم 
  .یصروا على مافعلوا وھم یعلمون ولا ،یجعلھم یتذكرون فیرجعون ھأن ،ھو دور العلم في ھذه المرحلة

كون ت العلماء. ونرى ترتیبھا تصاعدیا، أي إنھا قد ءؤلاأنواع المخالفات التي قد تقع من ھ ثم ھناك نقطة لم یتعرض لھا الشاطبي، وھي
في  تكونمراتب التحسینات لا في الحاجیات، أو  وأن تكون في. لا یصح أن تكون في الأصولإذ  ،مخالفات في الفروع لا في الأصول



 د طارق عبد الحلیم                           التقریب في فھم الموافقات

                                                                     

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تكون  لاقد كذلك . الشیطان تذكروا"ذا مسھم طائف من إتقوا اط المخالفات التي تقع من أمثال "الذین ، ھذا ضابالحاجیات لا في الضرورات

ولكن ھذه  إن شاء الله. تآوشرح ھذه الجمل بعد ذلك  .في المكملات منھا أو المتممات لكن ،في الضروریات أو الحاجیات أو التحسینات
یقع  في الخطأ مرة ولكن لا لا على سبیل المداومة فقد یقع المرء لفائدة للتعرف على نوع المخالفات، كذلك أن تكون آحاداالجملة في غایة ا

نوع من الفكر ونوع من الضیق ونوع من الرجوع في نفس العالم لازم ھذه المخالفة ی ھنّ أآخر، . ثم ضابط المداومةعلى وجھ ، مرة فیھ كل
بعض الضوابط التي فھذه  ".ذكرواذا مسھم طائف من الشیطان تإكما قال سبحانھ وتعالى " ،عنھا والرغبة الأكیدة في أن لا یعود الیھا

في أعلى مراتب الحصول على نھم إالذین ذكر الشاطبي  ،ضبط بعض المخالفات التي قد تحدث من ھذه الرتبة من العلماءبھا أن  یستطاع
 علیھ. لالجبْ ك ،وھي التحقق بھ، العلم

 كأن ،كان مجرد تدریب عقلي یبعث على العملذا لم إالعلم ف، حق وھو ،ن العلم ھو الباعث على العملعجالة، أ ما قال إذا، في فمحصلة
لأنھ  ،رعیةیتعلق بالعلوم الش وھذا لا .الریاضیة أو العقلیة بصدد حلّ بعض المعضلاتة أو ئیبعض المختبرات العلمیة أو الكیمیا صاحبھ في

حتى  ،دنیاالأداء والفعل في الحیاة ال وبأمور یجب أن تحمل على التكلیف وعلى، عقائد وبجنة وبنارھ من بما یترتب على، ویتعلق بالتصدیق
ولكن كذلك لیس العلم مثاب علیھ لأنھ  .شك أن العلم الباعث على العمل ھو الممدوح فاعلھ والمذموم تاركھ لاف .في الآخرة ثمرةتكون لھا 

ھو في ف .بتداءانھ یثاب على تحصیلھ إھنا في بعض جملھ، الشاطبي كما ذكر  ،العلم بحد ذاتھ لھ قیمة خاصة بل ،لا غیر باعث على العمل
ومطلوب شرعي  ،مطلوب شرعي لذاتھھو  أي .الحاجة، أو للفتوى وفائدة الغیر إن قصد بھ العمل لاحقا حین ورود حد ذاتھ مطلوب شرعي
 نھ سیبعثھ، بل كذلك لأ، وھو نتیجتمطلوب فقط لأنھ یبعث على العملالعلم لیس  القول بأنیمكن ، عاجلاً أو آجلاً. فلما یبعث بھ على عمل

 .وكما جاء في الحدیث تأتي الملائكة فتحف مجالس طلاب العلم. وھو عمل قلبيّ إن أرید بھ وجھ الله. زیادة طلب العلم والتبحر فیھ على
حین یطلب ف .ستحواذلاستحواذ والنفس البشریة جبلت على حب التملك وعلى االأن طلب العلم ھو  ،طلب العلم في حد ذاتھ لھ دافع نفسيف
نده تحقق ع ،مداخلھا ومخارجھا، من كل زوایاھا ونسان العلم ویصل الى درجة أن یتفتح فیھا العقل ویرى المسائل المطلوب النظر فیھالإا

 حالٍ، إذ يّ آنن لم یبعث على عمل إھذا في حد ذاتھ مطلوب شرعي و .أولھا وآخرھا المسائل، عرفمن حیث ھذا القدر من الرضى النفسي 
. وھذا ما قد یقدم تفسیرا إضافیا لكلام الشاطبيّ في مواضع، أن العلم المثاب علیھ ھو عمل الجوارح، قلبيالعمل ال لیشملعممنا معنى العمل 

  ل المقصود.النظر الى معنى العممن حیث  ثم في مواضع أخرى أن العلم مثاب علیھ بذاتھ،

 



 د طارق عبد الحلیم                           التقریب في فھم الموافقات

                                                                     

52 
 

  المقدمة التاسعة
 :من العلم ما ھو من صلب العلم ومنھ ما ھو ملح العلم لا من صلبھ ومنھ ما لیس من صلبھ ولا ملحھ فھذه ثلاثة أقسام

ھو الأصل والمعتمد والذي علیھ مدار الطلب وإلیھ تنتھي مقاصد الراسخین وذلك ما كان قطعیا أو راجعا إلى  القسم الأول
ھا وفروعھا كما قال الله تعالى أصل قطعي والشریعة المباركة المحمدیة منزلة على ھذا الوجھ ولذلك كانت محفوظة في أصول

لأنھا ترجع إلى حفظ المقاصد التي بھا یكون صلاح الدارین وھي الضروریات  114}نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظونإنا {
والحاجیات والتحسینات وما ھو مكمل لھا ومتمم لأطرفھا وھي أصول الشریعة وقد قام البرھان القطعي على اعتبارھا وسائر 

ن كانت وضعیة لا عقلیة فالوضعیات قد الفروع مستندة إلیھا فلا إشكال في أنھا علم أصل راسخ الأساس ثابت الأركان ھذا وإ
تجاري العقلیات في إفادة العلم القطعي وعلم الشریعة من جملتھا إذ العلم بھا مستفاد من الإستقراء العام الناظم لأشتات أفرادھا 

 خواصحتى تصیر في العقل مجموعة في كلیات مطردة عامة ثابتة غیر زائلة ولا متبدلة وحاكمة غیر محكوم علیھا وھذه 
 

)1/77( 

الكلیات العقلیات وأیضا فإن الكلیات العقلیة مقتبسة من الوجود وھو أمر وضعى لا عقلى فاستوت مع الكلیات الشرعیة بھذا 
 .الاعتبار وارتفع الفرق بینھما

 :فإذا لھذا القسم خواص ثلاث بھن یمتاز عن غیره

ل المكلفین على الإطلاق وإن كانت آحادھا الخاصة لا تتناھى فلذلك جرت الأحكام الشرعیة فى أفعا العموم والإطرادإحداھا 
فلا عمل یفرض ولا حركة ولا سكون یدعى إلا والشریعة علیھ حاكمة إفرادا وتركیبا وھو معنى كونھا عامة وإن فرض فى 

والصاع فى نصوصھا أو معقولھا خصوص ما فھو راجع إلى عموم كالعرایا وضرب الدیة على العاقلة والقراض والمساقاة 
المصراة وأشباه ذلك فإنھا راجعة إلى أصول حاجیة أو تحسینیة أو ما یكملھا وھي أمور عامة فلا خاص فى الظاھر إلا وھو 

 .عام فى الحقیقة والإعتبار فى أبواب الفقھ یبین ذلك

كم من قییدا لإطلاقھا ولا رفعا لحمن غیر زوال فلذلك لا تجد فیھا بعد كمالھا نسخا ولا تخصیصا لعمومھا ولا ت الثبوتوالثانیة 
 أحكامھا لابحسب

 

)1/78( 

عموم المكلفین ولا بحسب خصوص بعضھم ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال بل ما أثبت سببا فھو سبب أبدا لا 
فلا زوال لھا ولا یرتفع وما كان شرطا فھو أبدا شرط وما كان واجبا فھو واجب أبدا أو مندوبا فمندوب وھكذا جمیع الأحكام 

 .تبدل ولو فرض بقاء التكلیف إلى غیر نھایة لكانت أحكامھا كذلك
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كون العلم حاكما لا محكوما علیھ بمعنى كونھ مفیدا لعمل یترتب علیھ مما یلیق بھ فلذلك انحصرت علوم الشریعة فیما  والثالثة
ا ھو حاكم على الشریعة وإلا انقلب كونھا حاكمة إلى یفید العمل أو یصوب نحوه لا زائد على ذلك ولا تجد فى العمل أبدا م

 .كونھا محكوما علیھا وھكذا سائر ما یعد من أنواع العلوم

فإذا كل علم حصل لھ ھذه الخواص الثلاث فھو من صلب العلم وقد تبین معناھا والبرھان علیھا في أثناء ھذا الكتاب والحمد 
 .للہ

وھو المعدود في ملح العلم لا في صلبھ ما لم یكن قطعیا ولا راجعا إلى أصل قطعي بل إلى ظني أو كان راجعا  والقسم الثاني
إلى قطعى إلا أنھ تخلف عنھ خاصة من تلك الخواص أو أكثر من خاصة واحدة فھو مخیل ومما یستفز العقل ببادئ الرأي 

 .نى غیره فإذا كان ھكذا صح أن یعد في ھذا القسموالنظر الأول من غیر أن یكون فیھ إخلال بأصلھ ولا بمع

وھو الإطراد والعموم فقادح في جعلھ من صلب العلم لأن عدم الإطراد یقوي جانب الإطراح  تخلف الخاصیة الأولىفأما 
قیة اویضعف جانب الإعتبار إذ النقض فیھ یدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع علیھ ذلك العلم ویقربھ من الأمور الإتف

 .الواقعة عن غیر قصد فلا یوثق بھ ولا یبني علیھ

وھو الثبوت فیأباه صلب العلم وقواعده فإنھ إذا حكم في قضیة ثم خالف حكمھ الواقع في القضیة  تخلف الخاصیة الثانیةوأما 
 في بعض المواضع أو بعض

 

)1/79( 

أو عم فیما ھو خاص فعدم الناظر الوثوق بحكمھ وذلك الأحوال كان حكمھ خطأ وباطلا من حیث أطلق الحكم فیما لیس بمطلق 
 .معنى خروجھ عن صلب العلم

وھو كونھ حاكما ومبنیا علیھ فقادح أیضا لأنھ إن صح في العقول لم یستفد بھ فائدة حاضرة غیر  تخلف الخاصیة الثالثةوأما 
اح كمباحث السوفسطائیین ومن نحا مجرد راحات النفوس فاستوي مع سائر ما یتفرج بھ وإن لم یصح فأحرى في الأطر

 .نحوھم

 :ولتخلف بعض ھذه الخواص أمثلة یلحق بھا ما سواھا

الخصوص في التعبدات كإختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة  ىالحكم المستخرجة لما لا یعقل معناه عل أحدھا
والصلاة بتلك الھیئة من رفع الیدین والقیام والركوع والسجود وكونھا على بعض الھیئات دون بعض واختصاص الصیام 

ج اختصاص الحبالنھار دون اللیل وتعیین أوقات الصلوات في تلك الأحیان المعینة دون ما سواھا من أحیان اللیل والنھار و
بالأعمال المعلومھ وفي الأماكن المعروفة وإلى مسجد مخصوص إلى أشباه ذلك مما لا تھتدي العقول إلیھ بوجھ ولا تطور 

نحوه فیأتي بعض الناس فیطرق إلیھ حكما یزعم أنھا مقصود الشارع من تلك الأوضاع وجمیعھا مبني على ظن وتخمین غیر 
بل كالتعلیل بعد السماع للأمور الشواذ وربما كان من ھذا النوع ما یعد من القسم الثالث  مطرد في بابھ ولا مبني علیھ عمل

 لجنایتھ على الشریعة في دعوى
 

)1/80( 
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 ما لیس لنا بھ علم ولا دلیل لنا علیھ 

ا على لتي أتي بھتحمل الأخبار والآثار على التزام كیفیات لا یلزم مثلھا ولا یطلب التزامھا كالأحادیث المسلسلة ا والثاني
وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غیر قصد فالتزمھا المتأخرون بالقصد فصار تحملھا على ذلك القصد تحریا لھا بحیث 
یتعنى في إستحراجھا ویبحث عنھا بخصوصھا مع أن ذلك القصد لا ینبني علیھ عمل وإن صحبھا العمل لأن تخلفھ في أثناء 

العمل بمقتضى تلك الأحادیث كما في حدیث الراحمون یرحمھم الرحمن فإنھم التزموا فیھ أن یكون تلك الأسانید لا یقدح في 
أول حدیث یسمعھ التلمیذ من شیخھ فإن سمعھ منھ بعد ما أخذ عنھ غیره لم یمنع ذلك الإستفادة بمقتضاه ولیس بمطرد في جمیع 

 لك من ملح العلم لا من صلبھ الأحادیث النبویة أو أكثرھا حتى یقال إنھ مقصود فطلب مثل ذ

التأنق في استخراج الحدیث من طرق كثیرة لا على قصد طلب تواتره بل على أن یعد آخذا لھ عن شیوخ كثیرة ومن  والثالث
جھات شتى وإن كان راجعا إلى الآحاد في الصحابة أو التابعین أو غیرھم فالإشتغال بھذا من الملح لا من صلب العلم خرج 

 دعبد البر عن حمزة بن محم أبو عمر بن

)1/81( 

الكناني قال خرجت حدیثا واحدا عن النبي صلى الله علیھ وسلم من مائتي طریق أو من نحو مائتي طریق شك الراوي قال 
فداخلني من ذلك من الفرح غیر قلیل وأعجبت بذلك فرأیت یحیى بن معین في المنام فقلت لھ یا أبا زكریا قد خرجت حدیثا عن 

ھذا ما  115}ة ثم قال أخشى أن یدخل ھذا تحت {ألھاكم التكاثرصلى الله علیھ وسلم من مائتي طریق قال فسكت عني ساع النبي
 .قال وھو صحیح في الإعتبار لأن تخریجھ من طرق یسیرة كاف في المقصود منھ فصار الزائد على ذلك فضلا

العلوم المأخوذة من الرؤیا مما لا یرجع إلى بشارة ولا نذارة فإن كثیرا من الناس یستدلون على المسائل العلمیة  والرابع
بالمنامات وما یتلقى منھا تصریحا فإنھا وإن كانت صحیحة فأصلھا الذي ھو الرؤیا غیر معتبر في الشریعة في مثلھا كما في 

فیھا یحیى بن معین صحیح ولكنھ لم نحتج بھ حتى عرضناه على العلم في الیقظة فصار رؤیا الكناني المذكورة آنفا فإن ما قال 
الإستشھاد بھ مأخوذا من الیقظة لا من المنام وإنما ذكرت الرؤیا تأنیساوعلى ھذا یحمل ما جاء عن العلماء من الإستشھاد 

 بالرؤیا 

ي فرع عملى إنما تعد من الملح كالمسائل المنبھ علیھا قبل ف المسائل التي یختلف فیھا فلا ینبني على الإختلاف فیھا والخامس
أصول الفقھ ویقع كثیر منھا في سائر العلوم وفي العربیة منھا كثیر كمسألة اشتقاق الفعل من المصدر ومسألة اللھم ومسألة 

ھي نى ثمرة للإختلاف فیھا فأشیاء ومسألة الأصل في لفظ الإسم وإن انبنى البحث فیھا على أصول مطردة ولكنھا لا فائدة تج
 خارجة عن صلب العلم

 

)1/82( 

الإستناد إلى الأشعار في تحقیق المعاني العلمیة والعملیة وكثیرا ما یجري مثل ھذا لأھل التصوف في كتبھم وفي  والسادس
یقة من الأشعار الرق بیان مقاماتھم فینتزعون معاني الأشعار ویضعونھا للتخلق بمقتضاھا وھو في الحقیقة من الملح لما في
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إمالة الطباع وتحریك النفوس إلى الغرض المطلوب ولذلك اتخذه الوعاظ دیدنا وأدخلوه في أثناء وعظھم وأما إذا نظرنا إلى 
 .الأمر في نفسھ فالإستشھاد بالمعنى فإن كان شرعیا فمقبول وإلا فلا 

صلاح بناء على مجرد تحسین الظن لا زائد علیھ فإنھ ربما الإستدلال على تثبیت المعاني بأعمال المشار إلیھم بال والسابع
تكون أعمالھم حجة حسبما ھو مذكور في كتاب الإجتھاد فإذا أخذ ذلك بإطلاق فیمن یحسن الظن بھ فھو عند ما یسلم من 

صواب في القوادح من ھذا القسم لأجل میل الناس إلى من ظھر منھ صلاح وفضل ولكنھ لیس من صلب العلم لعدم اطراد ال
 .عملھ ولجواز تغیره فإنما یؤخذ إن سلم ھذا المأخذ 

كلام أرباب الأحوال من أھل الولایة فإن الإستدلال بھ من قبیل ما نحن فیھ وذلك أنھم قد أوغلوا في خدمة مولاھم  والثامن
وأعربوا عن مقتضاه  طراح لكل ما سوى اللهلإأن تكلموا بلسان احتى أعرضوا عن غیره جملة فمال بھم ھذا الطرف إلى 

وشأن من ھذا شأنھ لا یطیقھ الجمھور وھم إنما یكلمون بھ الجمھور وھو وإن كان حقا ففي رتبتھ لا مطلقا لأنھ یصیر في حق 
الأكثر من الحرج أو تكلیف مالا یطاق بل ربما ذموا بإطلاق ما لیس بمذموم إلا على وجھ دون وجھ وفي حال دون حال 

 عافصار أخذه بإطلاق موق
 

)1/83( 

 .في مفسدة بخلاف أخذه على الجملة فلیس على ھذا من صلب العلم وإنما ھو من ملحھ ومستحسناتھ 

حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده حتى تحصل الفتیا في أحدھا بقاعدة الآخر من غیر أن تجتمع  والتاسع
القاعدتان في أصل واحد حقیقي كما یحكى عن الفراء النحوي أنھ قال من برع في علم واحد سھل علیھ كل علم فقال لھ محمد 

الفراء فأنت قد برعت في علمك فخذ مسألة أسألك عنھا من بن الحسن القاضي وكان حاضرا في مجلسھ ذلك وكان ابن خالة 
غیر علمك ما تقول فیمن سھا في صلاتھ ثم سجد لسھوه فسھا في سجوده أیضا قال الفراء لا شىء علیھ قال وكیف قال لأن 

ھو جبر  والتصغیر عندنا لا یصغر فكذلك السھو في سجود السھو لا یسجد لھ لأنھ بمنزلة تصغیر التصغیر فالسجود للسھ
للصلاة والجبر لا یجبر كما أن التصغیر لا یصغر فقال القاضي ما حسبت أن النساء یلدن مثلك فأنت ترى ما في الجمع بین 

التصغیر والسھو في الصلاة من الضعف إذ لا یجمعھما في المعنى أصل حقیقي فیعتبر أحدھما بالآخر فلو جمعھما أصل واحد 
روى أن أبا یوسف دخل على الرشید والكسائي  .لكسائي مع أبي یوسف القاضي بحضرة الرشیدلم یكن من ھذا الباب كمسألة ا

ھا فقال یا أبا یوسف إنھ لیأتیني بأشیاء یشتمل علی ،یداعبھ ویمازحھ فقال لھ أبو یوسف ھذا الكوفي قد استفرغك وغلب علیك
رشید حتى فضحك ال ،قلبي فأقبل الكسائي على أبي یوسف فقال یا أبا یوسف ھل لك في مسألة فقال نحو أم فقھ قال بل فقھ

دخلت  أن فحص برجلھ ثم قال تلقي على أبي یوسف فقھا قال نعم قال یا أبا یوسف ما تقول في رجل قال لامرأتھ أنت طالق
فضحك الرشید ثم قال كیف الصواب قال إذا قال أن فقد وجب  ،الدار وفتح أن قال إذا دخلت طلقت قال أخطأت یا أبا یوسف

  قال فكان أبو یوسف بعدھا لا یدع أن یأتي الكسائي فھذه .الفعل ووقع الطلاق وإن قال إن فلم یجب ولم یقع الطلاق

)1/84( 

 .لا بد من البناء علیھ في العلمین المسألة جاریة على أصل لغوي

فھذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءھا حتى یكون على بینة فیما یأتي من العلوم ویذر فإن كثیرا منھا یستفز الناظر استسحانھا 
 لواقي اببادىء الرأى فیقطع فیھا عمره ولیس وراءھا ما یتخذ معتمدا في عمل ولا اعتقاد فیخیب في طلب العلم سعیھ والله 
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من  تعمل إن في ھذانومن طریف الأمثلة في ھذا الباب ما حدثناه بعض الشیوخ أن أبا العباس ابن البناء سئل فقیل لھ لم لم 
الآیة فقال في الجواب لما لم یؤثر القول في المقول لم یؤثر العامل في المعمول فقال  116}قولھ تعالى {إن ھذان لساحران

رتباط بین عمل إن وقول الكفار في النبیئین فقال لھ المجیب یا ھذا إنما جئتك بنوارة یحسن رونقھا السائل یا سیدي وما وجھ الا
فأنت ترید أن تحكھا بین یدیك ثم تطلب منھا ذلك الرونق أو كلاما ھذا معناه فھذا الجواب فیھ ما ترى وبعرضھ على العقل 

 .ما بینھ وبین ما ھو من صلب العلمیتبین 

وھو ما لیس من الصلب ولا من الملح ما لم یرجع إلى أصل قطعي ولا ظني وإنما شأنھ أن یكر على أصلھ أو  والقسم الثالث
على غیره بالإبطال مما صح كونھ من العلوم المعتبرة والقواعد المرجوع إلیھا في الأعمال والإعتقادات أو كان منھضا إلى 

م لأنھ یرجع على أصلھ بالإبطال فھو غیر ثابت ولا حاكم ولا مطرد إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة فھذا لیس بعل
أیضا ولا ھو من ملحھ لأن الملح ھي التي تستحسنھا العقول وتستملحھا النفوس إذ لیس یصحبھا منفر ولا ھي مما تعادي 

ن مال بقوم فاستحسنوه ھذا وإ. فإنھ لیس فیھ شىء من ذلك العلوم لأنھا ذات أصل مبني علیھ في الجملة بخلاف ھذا القسم
 حقیقةو .وطلبوه فلشبھ عارضة واشتباه بینھ وبین ما قبلھ فربما عده الأغبیاء مبنیا على أصل فمالوا إلیھ من ذلك الوجھ

 

)1/85( 

أصلھ وھم وتخییل لا حقیقة لھ مع ما ینضاف إلى ذلك من الأغراض والأھواء كالإغراب باستجلاب غیر المعھود والجعجعة 
لم یدركھ الراسخون والتبجح بأن وراء ھذه المشھورات مطالب لا یدركھا إلا الخواص وأنھم من الخواص وأشباه  بإدراك ما

ذلك مما لا یحصل منھ مطلوب ولا یحور منھ صاحبھ إلا بالإفتضاح عند الإمتحان حسبما بینھ الغزالي وابن العربي ومن 
 تعرض لبیان ذلك من غیرھما 

لھ الباطنیة في كتاب الله من إخراجھ عن ظاھره وأن المقصود وراء ھذا الظاھر ولا سبیل إلى نیلھ ومثال ھذا القسم ما انتح
بعقل ولا نظر وإنما ینال من الإمام المعصوم تقلیدا لذلك الإمام واستنادھم فى جملة من دعاویھم إلى علم الحروف وعلم النجوم 

ثرت الدعاوى على الشریعة بأمثال ما ادعاه الباطنیة حتى آل ذلك إلى ولقد اتسع الخرق فى الأزمنة المتأخرة على الراقع فك
مالا یعقل على حال فضلا عن غیر ذلك ویشمل ھذا القسم ما ینتحلھ أھل السفسطة والمتحكمون وكل ذلك لیس لھ أصل ینبنى 

 علیھ ولا ثمرة تجنى منھ فلا تعلق بھ بوجھ 

  فصل
ویتصور ذلك فى خلط بعض العلوم ببعض كالفقیھ یبنى فقھھ على مسألة نحویة مثلا وقد یعرض للقسم الأول أن یعد من الثانى 

فیرجع إلى تقریرھا مسألة كما یقررھا النحوى لا مقدمة مسلمة ثم یرد مسألتھ الفقھیة إلیھا والذى كان من شأنھ أن یأتى بھا 
ھا تكلم فیھا وفى تصحیحھا وضبطھا والاستدلال علیعلى أنھا مفروغ منھا فى علم النحو فیبنى علیھا فلما لم یفعل ذلك وأخذ ی

كما یفعلھ النحوي صار الإتیان بذلك فضلا غیر محتاج إلیھ وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددیة فمن حقھ أن یأتى بھا مسلمة 
ھا وھكذا إن عد من لیفرع علیھا فى علمھ فإن أخذ یبسط القول فیھا كما یفعلھ العددى في علم العدد كان فضلا معدودا من الملح

 سائر العلوم التى یخدم بعضھا بعضا
 

)1/86( 
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ویعرض أیضا للقسم الأول أن یصیر من الثالث ویتصور ذلك فیمن یتبجح بذكر المسائل العلمیة لمن لیس من أھلھا أو ذكر 
كبار المسائل لمن لا یحتمل عقلھ إلا صغارھا على ضد التربیة المشروعة فمثل ھذا یوقع فى مصائب ومن أجلھا قال علي 

ن أن یكذب الله ورسولھ وقد یصیر ذلك فتنة على بعض السامعین حسبما ھو رضى الله عنھ حدثوا الناس بما یفھمون أتحبو
مذكور فى موضعھ من ھذا الكتاب وإذا عرض للقسم الأول أن یعد من الثالث فأولى أن یعرض للثانى أن یعد من الثالث لأنھ 

ي وإلا لم یكن مربیا واحتاج ھو إلى عالم أقرب إلیھ من الأول فلا یصح للعالم فى التربیة العلمیة إلا المحافظة على ھذه المعان
 یربیھ 

ومن ھنا لا یسمح للناظر في ھذا الكتاب أن ینظر فیھ نظر مفید أو مستفید حتى یكون ریان من علم الشریعة أصولھا وفروعھا 
نة دع فیھ فتمنقولھا ومعقولھا غیر مخلد إلى التقلید والتعصب للمذھب فإنھ إن كان ھكذا خیف علیھ أن ینقلب علیھ ما أو

  117بالعرض وإن كان حكمة بالذات والله الموفق للصواب

                                                           
تحصیلھ  علق بما یجبلأنھا تتاھتماما فائقاً، طالب العلم یولیھا مسألة من أھم المسائل التي یجب أن لشاطبي ا المقدمة التاسعة یناقشفي  117 
ھو لیس من  وما، لح العلممُ ، صلب العلم :ذكر أن العلم ثلاثة أنواعف .یجب أن یلیھ في تحصیل العلم وما ب أن یكون مقدماً یج ماو، تتالیام

 .لحھمُ  ولا صلبھ

ة نرى في واقعنا الإسلامي داخل المجموع كل ماف، د في واقعنا الإسلامي كوارثولّ قد لم وفي الحقیقة أن الخلط في ترتیب الحصول على الع
العلوم التي ھي ھي  ما. ھو المھم ماھو الأھم وما .ختلفة من ھذا المنظارللعلوم المُ  لتزام بھذا الترتیب وعدم النظرلإة ھو من عدم االإسلامی

المقصود و .لحھمُ من ولكنھا  ،التي لا یصح أن تكون من صلب العلمما ھي و أولا، ن یطلبھا طالب العلمأالتي یجب و ،من صلب العلوم
تطیع سكل الطعام بدون الملح ولكن لا نأأن ن فیمكن .الطعام وولكنھ لیس ھ، لیعطیھ مذاقابقدر خفیف ذي یضاف الى الطعام لح كالملح البالمُ 

  .مكملات أو متممات كما في الأصول العلوم كالمأكولات العقلیة، لھاف .أن ناكل الملح بدون طعام

م لح من العلكثیر من الناس أخذ بمُ  إذ عویصة. لمعاصر أدى الى مشاكل كبیرةطلاب العلم في الواقع ا عنغیاب ھذه النقطة أنّ ذكرنا وقد 
لیھ على أنھ عالم من إلب العلم ولا من ملحھ ثم نُظِرَ وكثیر منھم من نظر في أشیاء لیست ھي من ص .صار بھا عالماتصور أنھ قد ثم 

لح لا عض المُ ن كان ھنالك وقت فبإثم  ،یجب أن یتعلم صلب العلمإذن طالب العلم ، فوقعت حقیقة "فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا". فالعلماء
  حھ.ملمن ھو  صلب العلم ومامن ھو  ماعنشاء الله إ وسیأتي الحدیث ة.بمفیدولكن زیادة الملح لیست  ،بأس بھا

ن ملكن قبل أن نشرع في ذلك یجب أن نبیّن أن الشاطبيّ قد اختار تقسیما مغایراً لتقسیم العلوم إلى أصلیة وخادمة أو تابعة. وما ذلك إلا 
لیتعرف علیھ الطالب. لكن سترى أنّ من صلب العلم ما ھو من كافة ما ینتسب للعلم بحقٍ أو بباطل، وفرزه عن بعضھ  جھة النظر إلى

 العلوم الخادمة أو التابعة مثل النحو والصرف أو التاریخ أو الفرق.

 .بتداءایقوم علیھ العلم الشرعي كما نى علیھ ویقوم علیھ علم المسلم العمود الفقري وأساس البنیان الذي یب ،صلب العلمھو  والقسم الأول
كل یان بوفیھ  ،لأن القرآن ھو كتاب ھذه الأمة ، بل رأسھ،العلم بالقرآن من صلب العلمو .یجب أن تكون لھ صفات محددة العلم وصلبھقوام ف

العلم بمفرداتھ وألفاظھ، العلم بمقارنة الكتاب بالسنة، شرح القرآن بالقرآن، ، وورد فیھ من عقائد ، مابتفسیره وأسباب نزولھالعلم ف .شئ
في علوم القرآن من المتقدمین  معروفة كتب كثیرة اتفي ھذا الموضوع نتوقد دُوِّ  .من صلب العلمھي كلھا ، ، قصصھو ،أحكامھو

 طبقاتومعرفة  ،السنة والحدیث وعلم مصطلح الحدیثوھذه الكتب یجب أن یرجع الیھا في دراسة القرآن وعلومھ ثم علوم  .والمتأخرین
وأسالیبھا مما یكفي لفھم نصوص  كذلك علم اللغة .من صلب العلمكلھا ، ھذه الأبواب سنة وشروحھایة الوحجوالجرح والتعدیل، الرجال 

  .اصده وما حول ھذا العلم من معارفكذلك معرفة أصول الفقھ وقواعده ومق الكتاب والسنة.

أوضاعھا ومبادئھا وكلیاتھا عامة ضروریة، بمعنى أن  ،"ضطرارلاتجري على العموم وارھا الشاطبيّ لھذه العلوم إنھا "صفة ذك وأول
سواء عقلیة أو شرعیة كما ذكر من قبل، فلا یصح فیھا تغییر أو تبدیل. كذلك العموم والاضطراد یختص بدوام الوقوع في كافة أحوال 

 مامحكوھا حاكمة ولیست نإضطرار والثبات ولإفالعموم واالمكلفین، فھي لیست من قضایا الأعیان أو الاستثناءات، وھو معنى العموم. 
 فھي ،طلاقلإلشرعیة في أفعال المكلفین على اولذلك جرت الأحكام ا ، كلھا من صفات تلك العلوم.، أي أنھا تعلو ولا یعلى علیھاعلیھا

تثناءات سلابغض النظر عن ا ،عادة تجري علیھ يفیما ھ ،التي تضطرد في كل الأحوالالقواعد الشرعیة التي بنیت على جزئیات الأحكام و
 ،علموالتي ھي من صلب ال ،ھذه العلوم التي تتناول أفعال المكلفینف .تتناھى حادھا الخاصة لاآن كانت إو. خرآخرج عنھا بشكل أو بتالتي 

 ،كذلأو أحكام العرایا أو أشباه العاقلة على ضطراد العادي كأحكام ضرب الدیة لالعلم یجب أن تكون على العموم واوما یحتاج الیھ طالب ا
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أن  لعلم یجبالعلوم التي یطلبھا طالب ا أن الشاطبي یقررولذلك  .وھي أمور عامة ،نھا راجعة الى أصول حاجیة أو تحسینیة أو ما یكملھاإف

 في ضطرادلاأو التي لا تقع على العموم وا ،ةعلم یجري وراء مسألة من المسائل الخاص طالبذا وجدنا فإ .ضطرادلاتكون على العموم وا
ات ، أو الآیشواذ القراءات مثلاومثال ذلك التركیز على تعلم  ، وأنّ جھده ھباء.لیس من صلب العلم بصدد ما ھأن عرفنا ل المكلفین،أحوا

  التي یحسب إنھا "علمیة".

لا  ،لحكم من أحكامھا رفعا وأ ،طلاقھالإولا تقیدا  ،مالھا نسخا أو تخصیصاً لعمومھاتكاتجد فیھا بعد  ت من غیر زوال لذلك لااالثب الثاني
ما و ،سببا فھو سبب أبدابل ما أثبت ، ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال ،بحسب عموم المكلفین ولا بحسب خصوص بعضھم

إن ف .وھكذا في جمیع الأحكام لا تغیر فیھا ،فھو مندوب لا یرتفع مندوبا نكا وما ،وماكان واجبا فھو واجب أبداً  ،أبدا طفھو شر كان شرطا
ن دون ینالھا التغییر ولیست متعلقة بزما كتحریم الزواج بالمحرمات أو تحریم الخمر والمیسر ھي ثابتة لا ،بالتحریمالأحكام المتعلقة مثلا 

ولكن إذا ربط بمناط فیكون الحكم  .ربطناه بمناط إنالا  ،طلاق بدون تغییر فیھلإفما حرم فھو حرام على ا .زمان أو مكان دون مكان
فنحن ھنا نتحدث عن الأحكام لا الفتاوى  .فتوى شرعیة ھو بل ،وھو لیس حكما شرعیابالذات المناط  بذاكمرتبط لأصلي فیھ ھو الحكم الا

  .ت من غیر زوالاھو العلم المطلوب ومن صفاتھ الثبف المذكور أما الحكمبطبیعة الحال. 

، مكلفینقع على كافة الت ھاأنو، والثبات العمومو ضطرادلاصفاتھا اأن یعرف الأحكام التي  أولا وھذا ما یجب أن یتنبھ الیھ طالب العلم فعلیھ
 . لیس من الملح أو من الصلب ( الجزئین الثاني والثالث ) التي قصد إلیھما أو ماھ لحمبھ تطلب  ،العلماذ من جري وراء الشیلا  ثم

وجھ ینحصرت علوم الشریعة بما یفید العمل أو ما الذلك  .علیھ باعثاولعمل، یفید ا ھأنعلیھ بمعنى  كون العلم حاكما لا محكوما الثالثالأمر  
ذا إ، فھیتكون مبنیة علو، رعیة في ھذه الشریعة تبدأ بالعلمأي أن الأعمال الش .ولا تجد في العمل زائد على الشریعة .لا زائد على ذلك الیھ

 ىعلى رؤو، على علم شرعي بل تقوم على أوھام لا تقوم إذ ،عود الى البدعبل یفھو لیس من ھذه الشریعة  ،لا یقوم على علم وجدت عملا
العمل  ولذلك یقول أن .تجد أن ھذه الأمور لم تقم على علمف !ولم یخرج منھ أمامھم السرداب، الذي دخل أوھام الرافضة وخرافات، مثل

 و، لأن من صفات ھذه الشریعة أن العلم یدفع الى العمل وھالعمل لا ینشئ العلمو، شئ العملعلیھ فالعلم ینو .حاكم على غیره لا محكوما
  .الذي یبرره

أن  ویتحققوا من صفاتھا.، بتداءاأن ینظروا في ھذه العلوم  خلال فھمھم لتلك الجمل،ون تحصیلھم للعلم من ولذلك ننبھ طلاب العلم أن یك
 وھو .وأن یرتبوا أولویات ھذه العلوم حسب ھذا الترتیب الفقھ، أن ینظروا في أصولو، ینظروا في علم الفقھأن ثم ، ینظروا في علوم القرآن

لم ینظر في عفلا یصح أن ینظر طالب علم ، بھذا الترتیب فیھ، وأن ینظر أولا، أن ینظر في صلب العلم بھھتمام لإیجب أن یكون اما 
لا یصح أن ینظر في كتب القواعد الشرعیة أو كتب مقاصد  لواجبة، لخصوص تكلیفھ بھا، ثم، قبل أن یحسن أولویات الفقھ اأصول الفقھ

 وھي ،سفل الى الأعلى على ھذه الدرجاتفلابد من ھذا الترتیب لأنھ كالبناء، لابد أن یبدأ من الأ .علم أصول الفقھ یحسنالشریعة قبل أن 
 . فائدة یجب أن یعتنى بھا الموجھون لطلاب العلم خاصة

ات التي تخلف الصفف .لعلمفي صلب ا لیس فیھ من ھذه الصفات التي ذكرناھا ھو كل ماو، معدود في ملح العلم لا في صلبھ :القسم الثاني
تتبع عالي الأسانید في علم الحدیث أو النكت الأدبیة أو النكت ملح العلم من  ، أو خارجھ كلیة. فمثلاً تجعلھ من ملح العلمفي علمٍ ذكرناھا 

ر الحروف الواردة في أوائل السوو" لمأة لما لا یعقل معناه كمعنى "الحكم المستخرج. كذلك منھا ما ینبني علیھ عمل كتیاتأیالفقھیة أو الأر
ن و، دكلھا الى رسول الله "حدثنا" لتزاماأسانید الحدیث بأمور محددة كفي  لتزام لاأو ا ،سمھاكان  ذاما ،عدد أھل الكھف أو كلبھم أو معرفة

 .ستخراج الحدیث من طرق متعددةاتأنق في و أ عنعنة

بل  ،قاطلاإلح العلم ھذه لیست من مُ  نّ تعلیق على ھذه النقطة وھي أنا لو ، في عداد مُلح العلم.العلوم المأخوذة من الرؤیة ثم یضیف الشاطبي
تكون أحكام  كیفإذ  !عدھا من الصنف الثاني ،رحمھ الله ،ھوو ، الذي ھو لیس من العلم أصلا، لا صلبا ولا ملحا،ھي من الصنف الثالث

 ،لا لصاحبھا ولا لغیره طلاقلإالمنام لا یقوم علیھا عمل على اخاصة بصاحبھا في  ىرؤ ھي ، بللحةلیست مُ ؟ فھي الرؤیة من ملح العلم
 مالیست علوھذه ف ولا نراھا كذلك.لح العلم كذلك كلام  أرباب الأحوال ذكرھا في م ل.ولذلك وجودھا ھنا مشك .تلیق بالصنف الثالث فھي

  .الثالث الجزءأن تلحق بیجب  بل، في ھذا المقامتذكر 

وقد یكون  ،نآالى الأشعار في  فھم القرالمفسر قد یلجأ و، تحقیق المعاني العلمیة والعملیة ستناد الى الأشعار فيلاقد یكون من ملح العلم ا
كما  ** داقرِ  تامكاً ًف الرحل منھا تخوّ  :كما سئل عمر ما معنى التخوف فقال أحد الأعراب ،ھذا من ملح العلم أو حتى یكون من الصلب

ظ دیوان حف. ومحاولة الفھم قد یكون من صلب العلمل بالشعر، فھنا الشرح فھنا ذكر معنى التخوف ھو التنقص ،النبعة السَفَن تخوف عود
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برؤى أو كلام من أسماھم  بتداءایكون شرح القرآن  ھلھنا صود ولكن المق. عین طالب العلم على فھم القرآنلعرب في جاھلیتھم مما یا

كذلك حمل بعض العلوم  صلبھ.من ولا  من ملح العلملیس ھذا ھو الذي  ؟ض كتبھمكما یفعل الصوفیة في بع ،من ھذا النوع"أرباب أحوال" 
دة جمع بین القاعال صةھذه القفي ذكر . فقد الفراء النحويكما أورد القصة عن  ،لحوھو أمر حقیقي في المُ  ،في بعض قواعده ،على بعض

 ن كان باب ظریف ولكن لا یرجع إلیھ في العلمإھذا و منھ.أن سجود السھو لا یسجد القاعدة الشرعیة اللغویة أن التصغیر لا یصغر و
لا رین ولكن التشابھ بین الأم ،أن اللغة تقوم كذلك على قیاس في أصول الكلمات كما في أصول الفقھعلى مذھب  اقد یكون صحیحف استدامة.

أن یحمل بعض قواعد  ،لا یكون ھذا من الأمور التي یعتمدھا طالب العلم، ویحمل علیھ الفقھیصل إلى أن یكون حاكما لا محكوما علیھ، ف
اه إلى ما أدرج الإمام الشاطبي في أقسام العلم، للتحقق من صحتھ، فالأصل صحیح، ولكن إلحاق فیجب الانتب .علم على قواعد علم آخر

 العلوم بأحد تلك الأبواب فیھ نظر واجتھاد.

على أصلھ أو  رّ یكِ  أنْ  نما شأنھإ ،لا قطعي ولا ظني ،لا یرجع الى أصل وھو ما ،لیس من الصلب ولا من الملح وھو ما :القسم الثالث
وعلوم التصوف وغیره  والأمور ھذه كعلم الباطن ،أو الرؤى والمنامات ،ما یكون من قبیل البدع وأصول الفرق الباغ وھذا ،بطالإغیره ب
من ھنا نرى خطأ من قال و أساسا".ا لیست مبنیة على أصل تعادي العلوم لأنھ"ولكنھا كما قال  ،لحلیست من الصلب أو المُ  مما ھي

مالوا الیھ من ف ،على أصل فربما عده الأغبیاء مبنیا ،قبلھ شتباه بینھ وبین مالاعارضة و ھةبلش ، "فیكون ذلكباستحسان أحد ھذه المطالب
ستجلاب غیر المعھود اغراب بلإكا ،من الأغراض والأھواء اف الى ذلكضوھم وتخییل لا حقیقة لھ مع ما ینذلك الوجھ وحقیقة أصلھ 

والتبجح بما وراء ھذه المشورات ومدارك لا یدركھا الا الخواص وأنھم ھم من الخواص وأشبھ دراك ما لم یدركھ الراسخون إوالجعجعة ب
 ".ذلك

الخواص" لا محل لھ في ھذا القسم.، إن اتفقنا على معنى الخواص. فالخواص، الذین یقصدھم الشاطبي،  والحق أن تعبیر "لا یدركھا إلا
قد  قینمن العلماء المحق الخواصف .ا الخواص في مصطلحنا ھم كبار العلماء والمحققینھم أرباب الأخوال وكبار الصوفیة المتعمقین، بینم

یدركون، بل ھم یدركون، الكثیر مما ھو من صلب العلم مما لا یدركھ غیرھم، فالقید ھنا لا یجب أن یكون إدراك الخواص لھ، بل إنھ 
رضنا علیھ فیما سبق من كلام الشاطبي یرجع أساساً إلى تحسین ظنھ لیس من العلم أساساً، لا للخواص ولا للعوام. ونحسب أنّ ما اعت

ببعض الصوفیة وأرباب الأحوال، وإن كان ذلك لا یتفق مع قدر ما دوّنھ في تحریر البدع وكشف معانیھا وأسالیبھا وحدوده، خاصة في 
مي الأشاعرة، تجعل معاداتھا كاملة ابتداءً أمر كتابھ العظیم "الاعتصام". لكن الظاھر أن سطوة الصوفیة في عصره، أشبھت سطوة متكل

 في غایة العسر.

تجدید الخطاب طریقة نسمعھا تتردد في الواقع الإسلامي ، كما یقال عن  ، أي الفصل بین ما یدركھ العوام وما ھو للخواص،ھذه الأمورو
ولذلك یجب أن ندرك ھنا أن العلم  لمطلوب شرعاً،االعلم  علىلم یستحوذوا و إلا القلیل،من قوم لم یصیبوا من صلب العلم  ،الشرعي

، والحفاظ على الصفات التي ذكرھا الشاطبيّ رحمھ الله لھذا العلم، من حیث الثبات والاضطراد یح یكون عن طریق صلب العلمالصح
ھو كلٍ یعتبره "تجدیدا"، ووالدوام. وقد رأینا من یحیل ثوابت الشرع إلى متغیرات، ویجعل متغیراتھا ثوابت، رغبة في الوصول إلى ش

 تخریبا وتھدیما. 

ى ما علواضح  مثلٌ  موھ فھؤلاء لا یُستمع لھم، ،ھذا العصر قصاصوا مثل، لح كالقصصم في العلم  بالمُ لاء الذین یبدأون طریقھؤھثم 
سند ولا بحدیث عالي ال نلا یتحدثو إذ ،لیس حتى من ملح العلم ومؤتمرات، الذي یبثونھ في شرائط وفي محاضرات فالعلم ذكر الشاطبي،

فیمیل  معانٍ، قد یستحسنھا البعضیقرأون القصص القرآني ویستنبطون من عقولھم  بل ھم ولا بتفسیر معتمد مبنيّ على ما ذكرنا. ھ،واطی
 . فإنإن تلبست بحقیحید غالبھا عن الصواب، وتوجیھات تحلیلات وثم یستنبطون منھا ویبنون علیھا قواعد الیھا، كما ذكر الشاطبي، 

بما ھو على سبیل ماسة أحكامھم  ذا كانت قواعدإف ،ینكره أحد ستجد منھا ما ھو صحیح لأن لھا ظاھر لا ،حق ھقصص، والقرآن حق
عن طریق العلم  لم تأت ،یتبنون أحكام وأقوال وأمورفھم أما غیر ذلك  ،جاریة على المعھودالاضطراد والثبات والعادة، لوجدتھا 

والصحیح  ،والصالح بالطالح ،فیخلطون الحابل بالنابل ،لح أو مما لیس ھو من الصلب أو الملحولكنھا مستنبطات من مُ  ،الصحیح
ثبت علمھ واتفق علیھ الناس.  تستمع الى عالمأردت أن ن إ، نؤكد علیھأمر نرید أن . وھو والنور بالظلمات ،والحق بالباطل ،بالضعیف

 ة.الثانیة عشرالمقدمة وھو ما سیذكره في 

لم بترتیبھ المذكور، فإذا تمّ لھ ذلك في صلب العلم، تحول إلى ما كان مندوباً من مُلحھ، إن كان ثمّ وقت، یتسع بھ علبدء یكون بالانكباب على صلب الاف
 وجھ استدلالھ ویتسع بھ أفق نظره، ثم بعدھا یُعرض عن الباقي إعراضاً تاما.
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  المقدمة العاشرة
إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعیة فعلى شرط أن یتقدم النقل فیكون متبوعا ویتأخر العقل فیكون تابعا فلا یسرح 

 : العقل في مجال النظر إلا بقدر ما یسرحھ النقل والدلیل على ذلك أمور

أنھ لو جاز للعقل تخطى مأخذ النقل لم یكن للحد الذى حده النقل فائدة لأن الفرض أنھ حد لھ حدا فإذا جاز تعدیھ صار  الأول
 .الحد غیر مفید وذلك في الشریعة باطل فما أدى إلیھ مثلھ 

ما تبین في علم الكلام والأصول من أن العقل لا یحسن ولا یقبح ولو فرضناه متعدیا لما حده الشرع لكان محسنا  والثاني
 ومقبحا ھذا خلف

 

)1/87( 

أنھ لو كان كذلك لجاز إبطال الشریعة بالعقل وھذا محال باطل وبیان ذلك أن معنى الشریعة أنھا تحد للمكلفین حدودا  والثالث
في أفعالھم وأقوالھم وإعتقاداتھم وھو جملة ما تضمنتھ فإن جاز للعقل تعدي حد وآحد جاز لھ تعدي جمیع الحدود لأن ما ثبت 

نى إبطالھ أي لیس ھذا الحد بصحیح وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر وھذا لا للشيء ثبت لمثلھ وتعدي حد واحد ھو مع
 .یقول بھ أحد لظھور محالھ

 :فإن قیل ھذا مشكل من أوجھ

أن ھذا الرأي ھو رأي الظاھریة لأنھم واقفون مع ظواھر النصوص من غیر زیادة ولا نقصان وحاصلة عدم اعتبار  الأول
 .القیاس الذي اتفق الأولون علیھالمعقول جملة ویتضمن نفي 

على كل شيء و { 118ي نحو {والله على كل شيء قدیر}أنھ قد ثبت للعقل التخصیص حسبما ذكره الأصولیون ف والثاني
 وھو نقص من مقتضى العموم فلتجز الزیادة لأنھا بمعناه ولأن الوقوف 120}و {خالق كل شيء 119}وكیل

 

)1/88( 

فكلاھما إبطال للحد على زعمك فإذا جاز إبطالھ مع النقص جاز مع الزیادة ولما لم یعد ھذا إبطالا دون حد النقل كالمجاوز لھ 
 .للحد فلا یعد الآخر

                                                           
ینھما كبیر. والفرق ب ؟أم ھو طالب علم ،ھو مجرد مستمعأفللمستع صفات كذلك، كما للمستفتي، ، العالممن یستمع الى وھنا فائدة تختص ب

یبدأ بطلب صلب العلم وبترتیب فطالب العلم یسیر على منھاج خاص، وتكون استفادتھ من كلام العالم حسب درجتھ من العلم، حیث 
عابرَ سمعٍ، فلا ن یكون مجرد والآخر أ .ریق دراسات منظمةكتب أو عن طما بطریق المشافھة أو عن طریق الإ ،ووضع منسق دراسي

 یجب علیھ تردید ما یسمع من حیث یكثر غلطھ، ویخرج بما لا فائده فیھ، بل بما ضرره أكبر من نفعھ. 

 284البقرة  118 
 102الأنعام  119 
 102الأنعام  120 
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أن للأصولیین قاعدة قضت بخلاف ھذا القضاء وھي أن المعنى المناسب إذا كان جلیا سابقا للفھم عند ذكر النص صح  والثالث
 "،انلا یقضي القاضي وھو غضب"لھ والزیادة علیھ ومثلوا ذلك بقولھ علیھ السلام تحكیم ذلك المعنى في النص بالتخصیص 

فمنعوا لأجل معنى التشویش القضاء مع جمیع المشوشات وأجازوا مع ما لا یشوش من الغضب فأنت تراھم تصرفوا بمقتضى 
مثال ھذا إنكار للمعلوم في أصول العقل في النقل من غیر توقف وذلك خلاف ما أصلت وبالجملة فإنكار تصرفات العقول بأ

 .الفقھ 

 :فالجواب أن ما ذكرت لا إشكال فیھ على ما تقرر 

فلیس القیاس من تصرفات العقول محضا وإنما تصرفت فیھ من تحت نظر الأدلة وعلى حسب ما أعطتھ من إطلاق  الأولأما 
أن إلحاق المسكوت عنھ بالمنصوص علیھ معتبر  أو تقیید وھذا مبین في موضعھ من كتاب القیاس فإنا إذا دلنا الشرع على

وأنھ من الأمور التي قصدھا الشارع وأمر بھا ونبھ النبي صلى الله علیھ وسلم على العمل بھا فأین استقلال العقل بذلك بل ھو 
 .مھتد فیھ بالأدلة الشرعیة یجرى بمقدار ما أجرتھ ویقف حیث وقفتھ 

وإن سلم أنھا تخصص فلیس  ،لخصوص إن شاء الله أن الأدلة المنفصلة لا تخصصفسیأتي في باب العموم وا الثانيوأما 
 معنى تخصیصھا أنھا تتصرف في اللفظ المقصود بھ ظاھره بل ھي مبینة أن الظاھر غیر مقصود في الخطاب

 

)1/89( 

خصصھ العقل بمعنى أنھ لم یرد فى العموم  121}لت على ذلك فالعقل مثلھا فقولھ {والله على كل شيء قدیربأدلة شرعیة د
وإذا كان . دخول ذات البارى وصفاتھ لأن ذلك محال بل المراد جمیع ما عدا ذلك فلم یخرج العقل عن مقتضى النقل بوجھ 

 .كذلك لم یصح قیاس المجاوزة علیھ 

وق بھ بالقیاس سائغ وإذا نظرنا إلى فإن إلحاق كل مشوش بالغضب من باب القیاس وإلحاق المسكوت عنھ بالمنط الثالثوأما 
التخصیص بالغضب الیسیر فلیس من تحكیم العقل بل من فھم معنى التشویش ومعلوم أن الغضب الیسیر غیر مشوش فجاز 
القضاء مع وجوده بناء على أنھ غیر مقصود فى الخطاب ھكذا یقول الأصولیون فى تقریر ھذا المعنى وأن مطلق الغضب 

ن خصصھ المعنى والأمر أسھل من غیر احتیاج إلى تخصیص فإن لفظ غضبان وزنھ فعلان وفعلان فى أسماء یتناولھ اللفظ لك
الفاعلین یقتضى الامتلاء مما اشتق منھ فغضبان إنما یستعمل فى الممتلىء عضبا كریان في الممتلىء ریا وعطشان في 

كأن الشارع إنما نھى عن قضاء الممتلىء غضبا حتى كأنھ الممتلىء عطشا وأشباه ذلك لا أنھ یستعمل فى مطلق ما اشتق منھ ف
قال لا یقضى القاضى وھو شدید الغضب أو ممتلىء من الغضب وھذا ھو المشوش فخرج المعنى عن كونھ مخصصا وصار 

 خروج یسیر الغضب عن النھى بمقتضى اللفظ لا بحكم المعنى وقیس على مشوش الغضب كل مشوش فلا تجاوز للعقل إذا
 

)1/90( 

                                                           
 284البقرة  121 
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  122وعلى كل تقدیر فالعقل لا یحكم على النقل في أمثال ھذه الأشیاء وبذلك ظھرت صحة ما تقدم

                                                           
ویتأخر العقل  ،رط أن یتقدم النقل فیكون متبوعاتعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعیة فعلى ش "إذافي ھذه المقدمة: یقول الشاطبي  122 

وما الذي  ،یتحدث عن العلاقة بین العقل والنقل وأولیة كل منھما. ل النظر الا بقدر ما یسرحھ النقل"فلا یسرح العقل في مجا، فیكون تابعا
 .أن نحدد معنى العقل ومعنى النقلولكن یلزم  ،طلاقإجماعة أن النقل مقدم على العقل بمذھب أھل السنة وال مننعلم  ونحن .یؤخر وأقدم یُ 

العقل ذا كانت الشریعة لھا أحكام وإف .في مسائل معینة للشریعة فیھا حكمستبد بنظر معین فالمقصود بالعقل ھنا ھو العقل الفردي الذي یَ  
 ھ.بعین لأحدٍ  اولا منسوب ،ل مصدره معروف والعقل لیس محددا ولا معروفاالنقإذ  فالنقل مقدمٌ بإطلاق،أتى بغیرھا،  )من كان نئ(لأي كا

رنھ ن یقاأیحاول  امعین اویرى أمر عادة، یرید أن یفرض على المستمع إنھ یتحدث باسم "العقل الكليّ"! جادلالعقل ھو عقل القارئ أو المُ 
ي الحجة، وھذا تدلیس معیب، إذ لیس ثمة "عقل كليّ" إلا في ضرورات محددة نشأت في الفطر ، ثم یجعلھما متساویین فشرعیةبمسألة 

وزُرعت في العقول، لتكون لبنة یتفق علیھا البشر جمعاء، فلا دخل لھا بتشریعات محددة، وھي كلھا مقررة في الشرع إذ ھو ما یؤكد 
 وھو ،والنقل عن القرآن صلى الله علیھ وسلمتابع للنقل الصحیح عن الرسول ا دائممذھب أھل السنة والجماعة أن العقل ف صحتھا من عَدمھا.

ونحن نفضل أن نطلق تعبیر الفكر البشري بدلا من العقل، فالتزام قول "العقل" یوحى بشرعیتھ أو . ختلافاوالعقل یتبعھ بلا ، المتبوع دائما
 على الأقل بقیمة معنویة لھ.

حد و أقدر المسكر، مثل لو جاز للعقل تخطي مدخل النقل لم یكن للحد الذي حده النقل فائدة  الأولقد أورد الشاطبي ثلاثة أدلة على ھذا، و
كر للف ازفإن ج ،لھذه المسائل امعین قدراجاء لیضع  فالحدّ أن تأتي الشریعة بھذا الحد؟ الزكاة، فجاز للعقل أن یتخطى ھذا الحد، اذن ما فائدة 

 .وھذا دلیل منطقي ،صبح لا لزوم للحدأأن یتخطاھا البشري (العقل)، 

". بحاً أقره الشرع لكان محسناً ومق مالِ  ولو فرضناه متعدیا ،قبحیُ  ن ولاحسّ یُ  والأصول من أن العقل لا تبین في علم الكلام ما" :الثانيالدلیل 
، كما جاء في مدونات الكثیر من الأصولیین، خاصة وھي أول باب من أبواب الأصول ،في الشریعة ھامةھذا الدلیل یتعلق بمسألة و

 القمن مفكل من قال بجواز تقدیم العقل على النقل ھو  .مسألة "مسألة التحسین والتقبیح"حیث تناقش  ،وھو باب الحاكمالمتأخرین، 
وأن  ،یح العقلیینیقولوا بالتحسین والتقب والرافضةأن المعتزلة  العلم، الكثیر حتى من طلابفي أذھان  . والشائعبالتحسین والتقبیح العقلیین

 من عدة نواح.  خطأنوع وفي ھذا  .أھل السنة یقولوا بالتحسین والتقبیح الشرعیین

 اعرةالأشو لجبار.افالمعتزلة مثلاً لا یقولوا بالتحسین والتقبیح العقلي بإطلاق، لكنھم تضاربوا في أقوالھم، كما في بعض أقوال القاضي عبد 
وا ولھل السنة لا یقكما أن أ كما ھو منتشر في كلام أئمتھم مثل العضد الإیجي والباقلاني. ین،بمطلق التحسین والتقبیح الشرعی قالوا

 ، كما سنبین.طلاقإبالتحسین والتقبیح الشرعیین ب

وھو ، بأن إنقاذ الغریق غیر حسن لكان غیر حسن الشرع لو جاءفقالت الأشاعرة  .سنحأن إنقاذ الغریق أمر  البدھي عقلاً وفطرة فمن
 قلاً أبداً. ع بما لایجوزلم یأت الشرع فإن الفرض لا محل لھ لأنھ لم یحدث أصلاً بالاستقراء التام القاطع للظن. ف ،بتداءإ افتراض ما لا یقع

"یُحسن ویُقبح"، بالإسناد الیھ، لكنھ یرى الحسن  لا یقالو، دون بعض الأشیاء بعض یرى الحسن والقبح فيالعقل  أنأھل السنة وقال 
والشرع لاء. والعق جمیع الأمم ، عندالتصدق على الفقراء حسن عقلاً و، نقاذ الغریق حسن عقلاً إفوالقبح، ثم یأتي الشرع فیؤكد ذلك أو یرده. 

في الغالب الأعم، فلا ترى أمة استحسنت قتل  فھو صحیح ،ستقر في حیاة الأمماستقر في العقل الجماعي وما اما م وھو .جاء بتأكید ھذا
 .قبیحكل الأمم  وعندفقتل النفس بكل الشرائع  النفس بغیر حق، وجعلتھ أمر حسن،

ثواباً  ،الجزاء تبونلا یر ، إلا إنھموھو ما جاء الشرع بتأییدهیرى الحسن والقبح في كثیر من الأشیاء، ن العقل إیقولون ھل السنة أ وكون
أما أصحاب التحسین والتقبیح  .15 الإسراء"وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا" الشرععد ورود لا بإ ما رآه العقل حسنا أو قبیحاً، أوعقاباً على

حتى بدون  بحانھ وتعالىسن بالشریعة وبالوصول الى الله ون البشر مكلفإ قالواك ولذل بتحسین وتقبیح العقل. فیقولوا أن الجزاء یترتب ،العقلیین
  الات والرسل وإنزال الكتب.إرسال الرس

العقل تقراء أن تأكد بالاس، ولكن النقل على العقل تقدیم تقرر السنةو، لعقلي مرتبط بتعارض العقل والنقلفموضوع التحسین والتقبیح ا
وافقة " أو مالعقل والنقلبھ المعروف "درء تعارض ابن تیمیة كتاشیخ الإسلام  فیھكتب موضوع ما وھذا  .ملازم للنقل الصحیح الصریح
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لدقیق بین الفرق افمن ھنا نرى  ، وما تتبعھ ابن القیم في مسائل القیاس التي عرضھا في إعلام الموقعین.صحیح المنقولل صریح المعقول

 ة ابتداءً.العقید، ولفھم یزه ھام لطالب العلمیوتم ،دقیق ھھو فرق بسیط ولكنو، قبیح الشرعي وبین موقف أھل السنةمطلق التحسین والت

لیل ، وھو ددجاز تعدي جمیع الحدو ،أو آحاد ن جاز للعقل تعدي حدّ إین حدوداً في أفعالھم وأقوالھم فإن الشریعة تحد للمكلف ،الثالثالدلیل 
لمانع من التجاوز فما ا ،عقلاً  %3 بجعلھاتعدى الحد في الزكاة نأن  ،ولو مرة واحدة مثلاً  ،، أي لو جاز في الشریعةنطقي قریب من الأولم

ً إفالعقل لا یتجاوز حدود النقل كلیة، وھذا فیھ إبطال للشریعة  في بقیة الحدود وتبدیل المواقیت في بقیة الشرع.  .طلاقا

 وردّ علیھا:، أصحاب التحسین والتقبیح العقلي أوردھاشكالات التي لإبعض ال ثم تعرض الشاطبي

، وھو ظاھر مع ظواھر النصوص دون زیادة أو نقصانمن وقوف ، بن حزماه أبو داود الظاھري ومن بعده آما ریتعلق ب الأول الاعتراض
نتعرض  ، والقیاس مبنيّ على العقل. ولعلنا ھنافق علیھ الأولونتاویتضمن نفي القیاس الذي في اعتبار النقل مطلقا دون اعتبار العقل أصلاً، 

 تھ.أھمی للقیاس في كلمات معدودات لشدة

والقسم الثاني  المبني علیھما. جماعلإوھو الكتاب والسنة وا ،النصھو قسمین: قسم إلى تنقسم  وجدناھااذا نظرنا الى أدلة الشریعة ف 
لك، ثم بعض أدلة والعرف وعرف أھل المدینة عند ماستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع لاستحسان والاوھو القیاس وا ،جتھادلاا

ة تعني بذل الجھد عن طریق جتھاد كلملاا. ویاس ھو أول دلیل في باب الاجتھادفتجد الق. البعض إلى ثمانیة عشر دلیلاأخرى ذھب بھا 
وھي صورة الاعتراض. والخطأ الأصلي ھنا قائمٌ على الربط ، ي الشرعالقیاس بدایةً تمكین العقل من أمر لم یوجد صراحة ففذن إ .العقل

 رفض القیاس، كما سنبیّن.بین اتباع ظاھر النصوص وبین 

 ھاولكن، قطف لأن الشریعة لیست نصوصا .كأي دلیل نصي محضا، تباعا كاملااللنقل بل ھو أتباع للنقل ن القیاس لیس معارضة فنقول إ
ل فالمُتّبعِ لتلك القواعد وطرق الاستدلا .أدت الیھا ھذه النصوص ،ستدلالاقواعد وطرق  من علیھ ھذه النصوص بنیتوما  ،نصوص

، واتباع ما اجتمعت علیھ جملة النصوص الجزئیة في أمر ما، أقوى ممن اتبع النصّ الجزئي المُفرد ع للنصوصبِ تّ مُ  المشتقة من النصوص،
 . في نفس المسألة بلا شك

حكم الأصل وھو حكم والفرع وھو المسألة التي نرید حكم الشرع علیھا، والأصل وھو النقل ، : ركانأربعة أالقیاس في أصول الفقھ لھ و
 .بین الفرع وحكم الأصل نظر الفقیھالتي یربط بھا  العلة الجامعةفي مسألة قائمة، والشریعة 

أوصاف وطرق للثبوت مذكورة في محلھا من ذاك الباب في أصول العلة لھا و ، إذ ھي ما یجرى فیھا الاستباط.ذن الحدیث ھنا في العلةإف
الشاھد . وومناسبة ومتعدیة ولا تصادم نصاً  ظاھرة ومنضبطة نھافمن أوصافھا إ یتخیّر منھا ما یشاء. المحضولیست متروكة للعقل  الفقھ.
صفاتھا أن یكون نوع الوصف مؤثر من المناسب الملائم ف .ب المرسلالمناسب الملائم والمناس :والمناسبة نوعان .ھو وصف المناسبةھنا 

وھو ما یثبت في  .لوصف مؤثر في نوع الحكم أو جنس الوصف مؤثر في جنس الحكمفي نوع الحكم أو مؤثر في جنس الحكم أو جنس ا
لشریعة بشكل ا، ولكن تضمنتھ ثبات ولا بالنفيلالشارع بالقبول أو الرفض، لا باأما المناسب المرسل فھو الذي لم ینص علیھ امحلھ بالنص. 

  .المصلحة المرسلة یعنىوالمناسب المرسل  .المصحف رضى الله عنھ وتحت ھذا الباب جمع عمر .، كحفظ الدینمجمل

تبع عمل عقلي ی بل، بذاتھالقیاس لیس بعمل عقلي منفرد لكن  .ظ فیھا عمل عقليلاحَ یُ في العلة  تعتبرالقصد من ھذا أن الأمور التي 
 ،ر في نص من النصوصكذُ قد ن یكون أالوصف الملائم لابد صلة بما ورد في الشرع. فتجد في كل أنواع وصف المناسبة  .الشریعة

إنما جاء ما ھو ، و"حفظ الدینا" نصن لم یأتي إو ،، كحفظ الدینبكلیتھاالشریعة  تھتضمن قد ،یجابإن لم یثبت بنفي أو إالمناسب المرسل و
 ن الشرع.ع ستقلال فیھاولكن لا  معتبر،ستعمال العقل فا .، سلبا وإیجاباأقوى من ذلك بكثیر، مئات من النصوص تدل على ضرورة حفظھ

وأن السنة كالظاھریة إن اعتبرت الوقوف مع النص، من حیث تقدیم النقل، فھذا افتئات على أھل من یقول أن الظاھریة واقفون مع النص ف
حدود ما  لعقل فيفیھ إعمال لبل ، نصوصولكن القیاس لیس وقوفا مع ظواھر ال ،القیاسنعمل  حینظاھر النصوص  نرفض فنحن لاالسنة. 

أسوارھا  م للأحكام بحیث یسرح العقل داخلولكن فیھ حد عظی .بلا حدود ولا قیود في استنباطات لا یسرح العقلف ،الشرعلھ  دهحدّ 
 . وغیر ذلك مما بیّنا، وھو استخدام للعقل في محلھ وداخل حدودهھا الأوصاف الملائمة من أوصاف العلة والتعدي منویستخرج  المحدودة،
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  المقدمة الحادیة عشرة
ھ فھو فما اقتضت .صار ذلك منحصرا فیما دلت علیھ الأدلة الشرعیة ،لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا ھو ما ینبنى علیھ عمل

غیر أن الشأن إنما ھو فى حصر الأدلة الشرعیة فإذا انحصرت  .العلم الذى طلب من المكلف أن یعلمھ فى الجملة وھذا ظاھر
 123انحصرت مدارك العلم الشرعى وھذا مذكور فى كتاب الأدلة الشرعیة حسبما یأتى إن شاء الله 

                                                           
خلق نفسھ لم یوھو خالق كل شئ " وھو ن الله على كل شئ قدیر"، "إقولھ تعالى "كما في  بالعقل، ثبت التخصیص قد، أنھ الثاني الاعتراض

ھذه الجزئیة، ولكن الرد ھنا على  من ھذا الكتاب.یدخل في باب العموم والخصوص  الاعتراضالرد على ھذا و !وھذا تخصیص بالعقل
اذا ورد ف، خصصالمُ ولكن ما أخذ بھ عامة الفقھاء أن العام یترك على عمومھ حتى یأتي  ،صخصَّ العام یُ ھو أنّ  ،أن العقل یخصصوھي 

. لم یأتھ المخصص فالعام یؤخذ على ظاھره فإننص عام فلیس على المكلف حرج أن یأخذ ظاھر العموم حتى یأتیھ المخصص ، 
 : تخصیص نوعانوال

، البدلأو ، ناءستثلابوه الا أن تكون تجارة حاضرة" و یسمى نسخ جزئي عن طریق افأكتذا تدانیتم بدین إ" التخصیص بالمتصل ، مثال ذلك 
 .الوصفأو ، الغایةأو ، الحالأو 

، افترضوا ""الله خالق كل شئ كما فيالتخصیص بالعقل بین قالوا الذف. أنواع : العقل ، العرف والنص ةالتخصیص بالمنفصل یأتي بثلاثو
عموم ابتداء، وھو لیس كذلك، فلا تخصیص بالمنفصل أصلا، بعقل أو بغیره. والتخصیص ابتداء بیان لعدم أنّ الذات الإلھیة داخلة في ال

أن الناس قد جمع لكم فأخشوھم "  " أن الذین قال لھم الناسدخول المُخصَّص في اللفظ، كما أن بیان حدود اللفظ تُعرف بقرینة السیاق مثل
من القواعد الشرعیة، فھو مناسب لھذا الموضع  (راجع بحثنا عن الاستثناءاتة الثانیفي اللفظة  "ناسالھم "الأولى لیسوا في اللفظة  "الناس"

http://www.alukah.net/sharia/0/85060.( 

كیم صح تح ،سابقاً للفھم ذا كان جلیاإوھي أن المعنى المناسب  التوجھ،أن للأصولیین قاعدة قضت بخلاف ھذا قالوا  :الثالثوالاعتراض 
ویش ، وذلك من أجل التش "،لا یقضي القاضي وھو غضبان" صلى الله علیھ وسلمقولھ لھ اومث ،زیادة علیھبذلك المعنى في النص بتخصیص أو 
ھو و لا یجوز أن یقضي القاضي ،شاتقالوا جمیع المشوّ  .من الحق اه حقاً أو قریبؤفلا یكون قضا ،فالغضب یشوش على القدرة العقلیة

ضب غیر مشوش فلا ضیر من أن ذا كان الغإفلا یقضي، أما  اذا كان الغضب مشوشإوأجازوا ما لا یشوش من الغضب، ف متلبس بأیھا،
شدة ن أھذا التخریج، ب وردّ الشاطبي ھ.جولكن العقل ھو الذي خرّ  .حدیث ش وغیر المشوش لم یأتي فيوالفصل بین الغضب المشوّ  .یقضي

فسھا لكلمة نفا .وأشباه ذلك كالریان والعطشان ،أي شدید الغضب وزن فعلان اسم فاعل علىالغضبان  إذ ،ل اللغةفي أص ةمبنیالغضب 
، ةالكلم نصّ مخصص بشدة الغضب من  ھنا القضاءذن إ، ، جاز قضاؤهأي شدید الغضب ا"غضبان"ذا لم یكن إف .تحمل معنى شدة الغضب

فلا داعي لأن نقول أن  .حتیاجھ الى تخصیصامن  أقربالأمر ف، بتداءاستخراج علة تشویش لا أي لا داعي .ھا دخلیالعقل لیس لھ فو
  .ةھنالك عل

وھذا الذي اعتد بھ الشاطبيّ صحیح من جھة الفھم اللغوي، وھو كاف لردّ الاعتراض، وإن كان ما أورده المعترضون فیھ صحة توجھ 
یكون ھناك وجھة واحدة لاثبات معنى النص، بل النصّ حمّال. وكلّ أمرٍ في الشرع فلھ أیضاً، وإن لم یثبت بھا ادعاؤھم. فإنھ لا یلزم أن 

علة، بل قد تتعدد كما في الأصول، وھذا من تمام حكمة المولى سبحانھ. فحمل الغضب على ما یشوّش، أو على علة التشویش صحیح في 
وھذا لا یُثبت تسوّر العقل على النصّ، بل عمل العقل ھنا كان في ذاتھ بلا ریب، ویمكن تعدیتھ إلى أيّ مشوش غیر الغضب كما ذكروا. 

 حدود النصّ الوارد.

 ،ولما ثبت أن العلم المعتبر شرعاً ھو ما ینبني علیھ عمل"الشاطبي یقول  .في غایة الأھمیة ،على صغرھا: وھي، المقدمة الحادیة عشر 123 
فاد ستیُ  ماأن العلم ھو  أثبت التاسعة، حیثمقدمة ال والقصد من ھذه الجملة یرجع إلى، فیما دلت علیھ الأدلة الشرعیة " صار ھذا منحصراً 

ضیھ ، فما تقتالنقل ومبني على الأدلة الشرعیة أن ھذا العلم یأتي منإن ثبت ھذا، وثبت في المقدمة السابقة ف ملح.ولیس مجرد  .عمل منھ
 ،اھاذا حصرنإف .الأدلة الشرعیةلكن یبقى حصر . ، وھو ما أثبتھ قبلافي الجملة لب من المكلف أن یعلمھالأدلة الشرعیة ھو العلم الذي طُ 

   االأدلة. وھذا في كتاب  ،في النظر الشرعيأن یكون علما وما الذي یصح  یصحلذي ا ما وعرفنا ،مدارك العلم الشرعي ناحصر
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  المقدمة الثانیة عشرة
الموصلة إلى غایة التحقق بھ أخذه عن أھلھ المتحققین بھ على الكمال والتمام وذلك أن الله خلق الإنسان لا من أنفع طرق العلم 

یعلم شیئا ثم علمھ وبصره وھداه طرق مصلحتھ فى الحیاة الدنیا غیر أن ما علمھ من ذلك على ضربین ضرب منھا ضرورى 
من أصل الخلقة كالتقامھ الثدى ومصھ لھ عند خروجھ من البطن  داخل علیھ من غیر علم من أین ولا كیف بل ھو مغروز فیھ

إلى الدنیا ھذا من المحسوسات وكعلمھ بوجوده وأن النقیضین لا یجتمعان من جملة المعقولات وضرب منھا بوساطة التعلیم 
 یاء فى المحسوساتشعر بذلك أولا كوجوه التصرفات الضروریة نحو محاكاة الأصوات والنطق بالكلمات ومعرفة أسماء الأش

وكالعلوم النظریة التى للعقل فى تحصیلھا مجال ونظر فى المعقولات وكلامنا من ذلك فیما یفتقر إلى نظر وتبصر فلا بد من 
 معلم فیھا وان

 

)1/91( 

علم من الم كان الناس قد اختلفوا ھل یمكن حصول العلم دون معلم أم لا فالإمكان مسلم ولكن الواقع فى مجارى العادات أن لابد
وھو متفق علیھ فى الجملة وإن اختلفوا فى بعض التفاصیل كاختلاف جمھور الأمة والإمامیة وھم الذین یشترطون المعصوم 
والحق مع السواد الأعظم الذي لا یشترط العصمة من جھة أنھا مختصة بالأنبیاء علیھم السلام ومع ذلك فھم مقرون بافتقار 

المعلم أو عملا واتفاق الناس على ذلك فى الوقوع وجریان العادة بھ كاف فى أنھ لا بد منھ وقد  الجاھل إلى المعلم علما كان
قالوا إن العلم كان فى صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتحھ بأیدى الرجال وھذا الكلام یقضى بأن لا بد فى 

صل ھذا فى الصحیح إن الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعھ تحصیلھ من الرجال إذ لیس وراء ھاتین المرتبتین مرمى عندھم وأ
 .من الناس ولكن یقبضھ بقبض العلماء الحدیث فإذا كان كذلك فالرجال ھم مفاتحھ بلا شك

فإذا تقرر ھذا فلا یؤخذ إلا ممن تحقق بھ وھذا أیضا واضح فى نفسھ وھو أیضا متفق علیھ بین العقلاء إذ من شروطھم فى 
م اتفق أن یكون عارفا بأصولھ وما ینبنى علیھ ذلك العلم قادرا على التعبیر عن مقصوده فیھ عارفا بما یلزم عنھ العالم بأى عل

قائما على دفع الشبھ الواردة علیھ فیھ فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه وعرضنا أئمة السلف الصالح فى العلوم الشرعیة وجدناھم 
ترط السلامة عن الخطأ ألبتة لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضھا على قد أتصفوا بھا على الكمال غیر أنھ لا یش

 بعض اشتبھت وربما تصور تفریعھا على أصول
 

)1/92( 

مختلفة فى العلم الواحد فأشكلت أو خفى فیھا الرجوع إلى بعض الأصول فأھملھا العالم من حیث خفیت علیھ وھي فى نفس 
ه الشبھ فتشابھ الأمر فیذھب على العالم الأرجح من وجوه الترجیح وأشباه ذلك فلا یقدح الأمر على غیر ذلك أو تعارضت وجو
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فى كونھ عالما ولا یضر فى كونھ إماما مقتدى بھ فإن قصر عن استیفاء الشروط نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان 
  124فلا یستحق الرتبة الكمالیة ما لم یكمل ما نقص

 

  فصل
 :المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم وإن خالفتھا فى النظر وھى ثلاثوللعالم 

العمل بماعلم حتى یكون قولھ مطابقا لفعلھ فإن كان مخالفا لھ فلیس بأھل لأن یؤخذ عنھ ولا أن یقتدى بھ فى علم وھذا  إحداھا
 .مال فى كتاب الاجتھاد والحمد للہالمعنى مبین على الك

یكون ممن رباه الشیوخ فى ذلك العلم لأخذه عنھم وملازمتھ لھم فھو الجدیر بأن یتصف بما اتصفوا بھ من ذلك  أن والثانیة
 وھكذا كان شأن السلف الصالح فأول ذلك ملازمة الصحابة رضى الله عنھم لرسول الله صلى الله علیھ وسلم وأخذھم بأقوالھ

 

)1/93( 

                                                           
الشاطبي طریقة أخذ العلم ومن ثمّ، صفات حاملي العلم، كما ذكرنا في مقدمة القسم الأول  یتناولة، الثانیة عشرة، موفي ھذه المقد 124 

من قول"ی ھام لطالب العلم والمتحدث فیھ، إذ یجب أن یضع نفسھ حیث وضعھا الله من سلم العلم، وبالتالي من سلم الافتاء.وھو أمر أعلاه. 
 ." ھ المتحققین بھ على الكمال والتمامأنفع الطرق الموصلة من غایة التحقق بھ أخذه من أھل

ح لھ یعیشھا، وأصبالذي أصبح لھ العلم حقیقة واقعة  ھو ،العالم المتحقق بالعلمو .وھناك طلاب للعلم ،ن بالعلمون راسخحققّوھناك علماء م
، وعندما یتحدث عن أحكام مھا فعلاً یقیثم أقامھا تجده  ،قامة الصلاةإذا تحدث عن أحكام إف عقلھ وفطرتھ،وشاً في منق فطرة ثانیة، وصار
 . ، فالمتحقق بھ من أصبح لھ ھذا الأمر حقیقة في نفسھ وذاتھكما یعیھا علماً الطھارة فھو یفعلھا 

 : والعلوم قسمان في نوع محدد من العلوم: المعلمإلى نسان یحتاج لإاھذا من صفات العالم المتحقق بالعلم. ثم إن 

كالكل أكبر من  ،كون من المعقولاتت، أو أمھلثدي الطفل كالتقام تتعلق بغریزة، ما وھي إ، نسانلإفي ا ةمطبوعال ة،ضروری*العلوم ال
 وھذه الأمور لا تحتاج الى معلم .  .الجزء

وإن  والعلم الشرعي بأدلتھ وتفاصیلھ من العلوم المكتسبة ولا شك، .یرشده ویھدیھنسان لمعلم لاھي التي یحتاج فیھا اوالمكتسبة العلوم *
كانت ضرورتھ الأولى في التعرف على الخالق سبحانھ من العلم الضروري، دون إیجاب ثوابٍ أو عقاب قبل إرسال الرسل، كما ھو مذھب 

ام وأحكأھل السنة والجماعة. ومن ھنا تتوجھ كلّ التساؤلات القرآنیة مثل "أفلم ینظروا ..." ، "ألم یروا ..." لإرجاع العلم بھذا إلى الفطرة 
 لضرورة العقلیة.ا

دة ، فما فائنتقل الى الكتبار الرجال ثم وصد كان العلم فيوطباعتھا یلزم وجود معلم یھدى ویُرشد، إذ بعد كتابة الكتب ھل  :والسؤال
"لا یرفع العلم انتزاعا ....."، ففي ھذا دلیل على أن العلم سیكون في   الله صلى الله علیھ وسلمالمعلم؟ والرد بنعم، والدلیل ما جاء في حدیث رسول 

، التي ھي معانیھ ومرامیھ دون مبانیھ، لا مفاتحھصدور العلماء لا یزال، وإن كان في الكتب، إذ صورتھ الظاھرة موجودة في الكتب، لكن 
 . في أیدي الرجالزالت 
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لھ واعتمادھم على ما یرد منھ كائنا ما كان وعلى أي وجھ صدر فھم فھموا مغزى ما أراد بھ أو لا حتى علموا وتیقنوا أنھ اوأفع
الحق الذى لا یعارض والحكمة التى لا ینكسر قانونھا ولا یحوم النقص حول حمى كمالھا وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة 

صلح الحدیبیة حیث قال یا رسول الله ألسنا على حق وھم على باطل قال بلى قال المثابرة وتأمل قصة عمر بن الخطاب فى 
ألیس قتلانا فى الجنة وقتلاھم فى النار قال بلى قال ففیم نعطى الدنیة في دیننا ونرجع ولما یحكم الله بیننا وبینھم قال یا ابن 

ھ تغیظا فأتى أبا بكر فقال لھ مثل ذلك فقال أبو بكر إنالخطاب إنى رسول الله ولم یضیعنى الله أبدا فانطلق عمر ولم یصبر م
رسول الله ولم یضیعھ الله أبدا قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إیاه فقال یا 

اء والصبر علیھم فى مواطن فھذا من فوائد الملازمة والانقیاد للعلم. رسول الله أو فتح ھو قال نعم فطابت نفسھ ورجع 
أیھا الناس اتھموا رأیكم والله لقد رأیتنى یوم أبى جندل : ن وفیھ قال سھل بن حنیف یوم صفینالإشكال حتى لاح البرھان للعیا

 لوإنما قال ذلك لما عرض لھم فیھ من الإشكا ولو أنى أستطیع أن أرد أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم لرددتھ

)1/94( 

نزلت سورة الفتح بعد ما خالطھم الحزن والكآبة لشدة الإشكال علیھم والتباس الأمر ولكنھم سلموا وتركوا رأیھم حتى  وإنما
نزل القرآن فزال الإشكال والالتباس وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدھم فالتزم التابعون فى الصحابة سیرتھم مع النبى صلى الله 

كمال فى العلوم الشرعیة وحسبك من صحة ھذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتھر فى الناس علیھ وسلم حتى فقھوا ونالوا ذروة ال
الأخذ عنھ إلا ولھ قدوة اشتھر فى قرنھ بمثل ذلك وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وھو مفارق لھذا الوصف 

عن الشیوخ ولا تأدب بآدابھم وبضد ذلك كان العلماء  وبھذا الوجھ وقع التشنیع على ابن حزم الظاھرى وأنھ لم یلازم الأخذ
 .الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباھھم

الاقتداء بمن أخذ عنھ والتأدب بأدبھ كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبى صلى الله علیھ وسلم واقتداء التابعین  والثالثة
أعنى بشدة الإتصاف بھ وإلا فالجمیع ممن یھتدى بھ فى بالصحابة وھكذا فى كل قرن وبھذا الوصف امتاز مالك عن أضرابھ 

الدین كذلك كانوا ولكن مالكا اشتھر بالمبالغة فى ھذا المعنى فلما ترك ھذا الوصف رفعت البدع رؤوسھا لأن ترك الاقتداء 
 لىدلیل على أمر حدث عند التارك أصلھ اتباع الھوي ولھذا المعنى تقریر فى كتاب الاجتھاد بحول الله تعا

 
 

)1/95( 

  فصل
 :أخذ العلم عن أھلھ فلذلك طریقان وإذا ثبت أنھ لا بد من

المشافھة وھى أنفع الطریقین وأسلمھما لوجھین الأول خاصیة جعلھا الله تعالى بین المعلم والمتعلم یشھدھا كل من  أحدھما
زاول العلم والعلماء فكم من مسألة یقرؤھا المتعلم فى كتاب ویحفظھا ویرددھا على قلبھ فلا یفھمھا فإذا ألقاھا إلیھ المعلم فھمھا 

رة وھذا الفھم یحصل إما بأمر عادى من قرائن أحوال وإیضاح موضع إشكال لم یخطر بغتة وحصل لھ العلم بھا بالحض
للمتعلم ببال وقد یحصل بأمر غیر معتاد ولكن بأمر یھبھ الله لمتعلم عند مثولھ بین یدى المعلم ظاھر الفقر بادى الحاجة إلى ما 

سلم ما مات رسول الله صلى الله علیھ وأنكروا أنفسھم عند أن الصحابةیلقى إلیھ وھذا لیس ینكر فقد نبھ علیھ الحدیث الذى جاء 
وحدیث حنظلة الأسیدى حین شكا إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھم إذا كانوا عنده وفى مجلسھ كانوا على حالة 
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ظلتكم نون عندى لألو أنكم تكونون كما تكو"یرضونھا فإذا فارقوا مجلسھ زال ذلك عنھم فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
وھى من فوائد مجالسة العلماء إذ یفتح للمتعلم  126"وافقت ربى فى ثلاث"وقد قال عمر بن الخطاب  125"الملائكة بأجنحتھا

بین أیدیھم مالا یفتح لھ دونھم ویبقى ذلك النور لھم بمقدار ما بقوا فى متابعة معلمھم وتأدبھم معھ واقتدائھم بھ فھذا الطریق 
قدیر وقد كان المتقدمون لا یكتب منھم إلا القلیل وكانوا یكرھون ذلك وقد كرھھ مالك فقیل لھ فما نصنع قال نافع على كل ت

تحفظون وتفھمون حتى تستنیر قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتابة وحكى عن عمر بن الخطاب كراھیة الكتابة وإنما ترخص 
 سلاندراالناس فى ذلك عندما حدث النسیان وخیف على الشریعة ا

)1/96( 

 .بابھ بشرطینمطالعة كتب المصنفین ومدوني الدواوین وھو أیضا نافع في  الثانىالطریق 

أن یحصل لھ من فھم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أھلھ ما یتم لھ بھ النظر في الكتب وذلك یحصل  الأول
بالطریق الأول من مشافھة العلماء أو مما ھو راجع إلیھ وھو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى 

 فید الطالب منھا شیئا دون فتح العلماء وھو مشاھد معتاد الكتب ومفاتحھ بأیدي الرجال والكتب وحدھا لا ت
أن یتحرى كتب المتقدمین من أھل العلم المراد فإنھم أقعد بھ من غیرھم من المتأخرین وأصل ذلك التجربة  الثانيوالشرط 

 .المتقدموالخبر أما التجربة فھو أمر مشاھد في أي علم كان فالمتأخر لا یبلغ من الرسوخ في علم ما ما بلغھ 

وحسبك من ذلك أھل كل علم عملي أو نظري فأعمال المتقدمین في إصلاح دنیاھم ودینھم على خلاف أعمال المتأخرین 
وعلومھم في التحقیق أقعد فتحقق الصحابة بعلوم الشریعة لیس كتحقق التابعین والتابعون لیسوا كتابعیھم وھكذا إلى الآن ومن 

أبصر العجب في ھذا المعنى وأما الخبر ففي الحدیث خیر القرون قرني ثم الذین یلونھم ثم طالع سیرھم وأقوالھم وحكایاتھم 
 أول دینكم نبوة ورحمة ثم"الذین یلونھم في ھذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك وروى عن النبي صلى الله علیھ وسلم 

 ة الخیر وتكاثر الشر شیئا بعد شىءولا یكون ھذا إلا مع قل 127"ملك ورحمة ثم ملك وجبریة ثم ملك عضوض

)1/97( 

ویندرج ما نحن فیھ تحت الإطلاق وعن ابن مسعود أنھ قال لیس عام إلا الذى بعده شر منھ لا أقول عام أمطر من عام ولا 
م عام أخصب من عام ولا أمیر خیر من أمیر ولكن ذھاب خیاركم وعلمائكم ثم یحدث قوم یقیسون الأمور برأیھم فیھدم الإسلا

ویثلم ومعناه موجود فى الصحیح فى قولھ ولكن ینتزعھ مع قبض العلماء بعلمھم فیبقى ناس جھال یستفتون فیفتون برأیھم 
الآیة ثم قال والذى نفسى بیده لیخرجن من دین الله  128}لون وتلا أبو ھریرة قولھ تعالى {إذا جاء نصر الله والفتحفیضلون ویض

ن عبد الله قال أتدرون كیف ینقص الإسلام قالوا نعم كما ینقص صبغ الثوب وكما ینقص سمن أفواجا كما دخلوا فیھ أفواجا وع
بكى عمر فقال علیھ والسلام ما یبكیك قال یا  129}ھ تعالى {الیوم أكملت لكم دینكمالدابة فقال عبد الله ذلك منھ ولما نزل قول

رسول الله إنا كنا فى زیادة من دیننا فأما إذا كمل فلم یكمل شىء قط إلا نقص فقال علیھ السلام صدقت والأخبار ھنا كثیرة 
 وھى تدل على نقص الدین والدنیا وأعظم ذلك العلم فھو إذا فى نقص بلا شك

 

                                                           
 صحیح رواه الترمذي  125 
 صمالسنة لابن أبي عا 126 
 حسن رواه أحمد 127 
 1النصر  128 
 3المائدة  129 
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)1/98( 

ن وكلامھم وسیرھم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتیاط فى العلم على أي نوع كان وخصوصا علم فلذلك صارت كتب المتقدمی
  130وباللہ تعالى التوفیقالشریعة الذى ھو العروة الوثقى والوزر الأحمى 

                                                           
 في دائرة علمھ،من المتبحرین ومن المتقین وكان  ،عملھ علمھوافق  بأن ن تحقق بھمم العلم یؤخذفإنھ یجب أن  ما سبق،ذا تقرر إف 130 

والشیخ، فقدت الكثیر من معناھا حیث  ماملإككلمة ا، كلمة العالم والحق أن نادرة. ن قلةوء العلماء المحققؤلاوھ .علوممن  اما یخدمھوفی
ا، وعلى غیر مرادھا، مما أدى إلى تدھور مفھوم المصطلح شیئا فشیئا، وفقد حقیقتھ من حیث الألفاظ في غیر محلھ یستعملون الناس صبحأ

لا حول ولا اصل الاجتماعي"! ویدل على رتبة معینة من المحصلین للعلم، وتداخلت رتبة العالم برتبة طالب العلم، برتبة علماء شبكات "التو
 قوة إلا باللہ.

وھذا  .توفر فیھ شرط العصمةیلم یجب أن ن العاإ وقد حسمت بعض الفرق أمر التساؤل الذي مفاده: ھل یخطأ صاحب العلم؟ فقالت الرافضة
لا إم دآلى بني الخطأ مكتوب عو علم.تجد الرافضة جھلاء، إذ لا طریق لھم إلى مولذلك  لا غیرھم، ،لأن العصمة للأنبیاء لا صحة فیھ،أمر 

فقد  .لیس ھناك من لا یخطأ نظریاً من حیث مأخذ العلمف .سواء في القول أو الفعل أوماعداه فمكتوب علیھ الخط ،صلى الله علیھ وسلمالله رسول 
عن الإئمة م رفع الملاوكتاب ابن تیمیة " ،حدیث  یصلھأو لا ،العلة استنباطأو یخطأ في  لا ینتمى الیھا،یضعھ تحت قاعدة فیعرض لھ دلیل 

 حصرناذا . فإرتكاب الذنوبا، كةعملی أو مخالفة العالم في خطأ نظري، أي سقوط في الواقع مشاھد الأعلام" أصلٌ في ھذا الباب. وھذا أمرٌ 
و  رجّاع إلى الحق إن أخطأالمحقق أن العالم  الصحیح ھوولكن  .بتداءاانقطع وجود العلم  ،و من لا ذنب لھأأخذ العلم على من لا یخطئ 

ى فعلوا وھم وا عللم یصرّ و" یقول سبحانھ وتعالىالله تبین لھ الدلیل. وحتى إن تمسك بخطأٍ، فلسبب أن دلیلھ لم یأت لھ ما یعكره علیھ بعد، و
كما سنرى في كتاب منھا،  كلعرف الواجبات والمندوبات والمكروھات والمحرمات ویعلم حدود ، یالمحققالأصول عالم فمثلاً  .یعلمون"
لى یُقدم عالعالم المحقق الواجبات أو یترك لا یصح أن لكنّ ھذا لا یمنع من تركھ بعض المندوبات، لبعض الوقت، أو ما شابھ. و ،الأحكام

، لیاً ككروھات فعلاً عاماً الم یفعلأو  ،یصح أن یكون ممن یترك المندوبات تركاً عاماً كلیاً ففي ھذا إسقاط للعدالة. كما لا ، فعل المحرمات
ھو واجب بالكل ، ف الجزئي إذ عم في كل المندوبات أو كان في كل الأوقات، ، لأن المندوبكب لمحرملأن تارك المندوبات تركاً كلیاً مرت

ثمّ إنھ عادة، مع الإخلاص  غفورٌ رحیم.والله  ،ھنا أو ھناك اأو یترك مندوب ،قد یقع في مكروه ھنا أو ھناكفالعالم  بالمثل عكساً.والمكروه 
مما لا یُسامح، یجعلھ یرجع إلى الحق حدود ما یمكن أن یسامح فیھ  وإدراكفھم ھذه الأمور ومعرفة حدودھا والتقوى، فإن المعرفة الحقة و

 بتوفیق الله، إذ تعدى مانع الجھل ابتداء. 

یجب أن یتفق ظاھره وباطنھ. وھذا یظھر للناس من مراقبة أقوالھ بل ، الظاھر والباطن متفقأن یكون غیر  من العالم المحقق كذلك لا یصح
بین الآراء أو المواقف، وخلطاً فیھا، أو تململاً في محاربة البدعة والكفر حسب المواقف المختلفة، فاعلم إنھ لیس  وأفعالھ. فإن رأیت تردداً 

 .للصلاح والتقوىھو المحاولة الدائمة  المسألةفي ھذه المحكم ف ممن یجب أن یُنسب للعلم تحقیقاً، بل تلفیقاً.

وما نخلصً الیھ في ھذه المسألة، أي مسألة ضرورة اتباع عالم من عدمھ، فإننا نمیل إلى رأي أنھ لا بد من أن یكون ھناك توجیھ معین 
ل العلم الیوم من معاھد وجامعات شرعیة لطالب العلم، فلا یَكِل كلّ علمھ إلى ما یھدیھ الیھ عقلھ من قراءة الكتب. ولعل ما في طرق تحصی

بل  ،یكون فیھ بعض ھذا الأثر، إذ إن ما ألفھ الناس في القدیم من التزام عالم على وجھ الدوام، والعیش على عتبة بابھ، لم یعد أمراً ممكنا
على معلم یأخذ بیده خطوة خطوة، كلّ مستحیلا على الجملة في حقیقة الأمر. لكنھ، في نفس الوقت، لا یمكن أن یعتمد طالب العلم كلیّة 

إن وجد فالطریق. بل یجب أن یصل إلى أوائل العلم مصاحباً لمعلم أو أكثر، ثم یتوجّھ بعیني رأسھ وعقلھ إلى الكتب، یحاكیھا وتحاكیھ، 
 یتواصل معھ لیجد بغیتھ.كرة أو استیعاب رأي، فھو المعلم صعوبة في ترجمة ف

 والحق الذي شاھدناه ھو أن  السلف. كتب قراءة أمُھاتكیزه على خذ عن الكتب، فإنھ یجب أن یكون تروالأثم إنھ من سلك طریق القراءة  
ن فعل لا غیر. ومالعلم من كتب المتأخرین  ، وتفید في رؤیة تعدد وجھات النظر، لكن لا یصح أن یؤخذقراءة كتب الخلف توسع المدارك

 "،ونھخیر القرون قرني ثم الذي یلونھ ثم الذي یل" صلى الله علیھ وسلم الله رسولصح عن لذلك و ذلك فستعرفھ في لحن القول واللفظ والفكر.
لیس ھناك عام الا الذي بعده شر منھ ولا أقول عام أمطر من عام ولا "بن مسعود اوعن  .یدل على أن السابق خیر من اللاحقبذاتھ فھذا 
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  المقدمة الثالثة عشرة
مثلھ بحیث لا ینخرم منھ ركن  كل أصل علمى یتخذ إماما في العمل فلا یخلوا إما أن یجرى بھ العمل على مجارى العادات فى

 .إن جرى فذلك الأصل صحیح وإلا فلاف .لا ولا شرط أو

وبیانھ أن العلم المطلوب إنما یراد بالفرض لتقع الأعمال فى الوجود على وفقھ من غیر تخلف كانت الأعمال قلبیة أو لسانیة أو 
حقیقة العلم بالنسبة إلیھ وإلا لم یكن بالنسبة إلیھ علما من أعمال الجوارح فإذا جرت فى المعتاد على وفقھ من غیر تخلف فھو 

ومثالھ فى علم الشریعة الذى نحن فى تأصیل أصولھ أنھ قد تبین فى . لتخلفھ وذلك فاسد لأنھ من باب انقلاب العلم جھلا 
اع التكلیف بما قھیة امتنأصول الدین امتناع التخلف فى خبر الله تعالى وخبر رسولھ صلى الله علیھ وسلم وثبت فى الأصول الف

لا یطاق وألحق بھ امتناع التكلیف بما فیھ حرج خارج عن المعتاد فإذا كل أصل شرعى تخلف عن جریانھ على ھذه المجارى 
ى ویقع ذلك فى فھم الأقوال ومجارفلم یطرد ولا استقام بحسبھا فى العادة فلیس بأصل یعتمد علیھ ولا قاعدة یستند إلیھا 

  خول فى الأعمالالأسالیب والد

 131} للكافرین على المؤمنین سبیلاولن یجعل اللهفمثل قولھ تعالى { فھم الأقوالفأما 
 

)1/99( 

إن حمل على أنھ إخبار لم یستمر مخبره لوقوع سبیل الكافر على المؤمن كثیرا بأسره وإذلالھ فلا یمكن أن یكون المعنى إلا 
 والوالدات یرضعنیجب أن یحمل ومثلھ قولھ تعالى { الحكم الشرعى فعلیھعلى ما یصدقھ الواقع ویطرد علیھ وھو تقریر 

 وإن حمل على أنھ إخبار بشأن ،إن حمل على أنھ تقریر حكم شرعى استمر وحصلت الفائدة 132}ولین كاملینأولادھن ح
 

)1/100( 

 الوالدات لم تتحكم فیھ فائدة زائدة على ما علم قبل الآیة 

ولھ {لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا} الخ فھذه فمثل قمجارى الأسالیب أما 
صیغة عموم تقتضى بظاھرھا دخول كل مطعوم وأنھ لا جناح فى استعمالھ بذلك الشرط ومن جملتھ الخمر لكن ھذا الظاھر 

ر قال الخمبعد تحریم الخمر لأن الله تعالى لما حرم  یفسد جریان الفھم فى الأسلوب مع إھمال السبب الذى لأجلھ نزلت الآیة
ومن ھنا خطأ عمر بن . لنھى معا فلا یمكن للمكلف امتثالفكان ھذا نقضا للتحریم فاجتمع الإذن وا 133}لیس على الذین آمنوا{

الخطاب من تأول فى الآیة أنھا عائدة إلى ما تقدم من التحریم فى الخمر وقل لھ إذا اتقیت اجتنبت ما حرم الله إذ لا یصح أن 

                                                           
صارت كتب المتقدمین " قال ولذلك المعنى نقول كثیرة تدل علیھ بالقطع. "، وفيعام اخصب من عام ولكن ذھاب خیاركم وعلماءكم

 ."ىوخصوصاً في علم الشریعة الذي ھو العروة الوثق ،في العلم على أي نوع كان بالأحوطوكلامھم وسیرھم أنفع لمن أراد الأخذ 

 141النساء  131 
 233البقرة  132 
 93المائدة  133 
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 یقال للمكلف اجتنب كذا ویؤكد النھى بما یقتضى التشدید فیھ جدا ثم
 

)1/101( 

نھا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء بین المتحابین یقال فإن فعلت فلا جناح علیك وأیضا فإن الله أخبر أ
فلا یمكن إیقاع كمال التقوى بعد  134}ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحاتإذا ستقرار التحریم كالمنافى لقولھ {في الله وھو بعد ا

 .تحریمھا إذا شربت لأنھ من الحرج أو تكلیف ما لا یطاق

فھو العمدة في المسألة وھو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة لأن الأصل إذا أدى  الأعمالالدخول في وأما 
القول بحملھ على عمومھ إلى الحرج أو إلى ما لا یمكن شرعا أو عقلا فھو غیر جار على استقامة ولا اطراد فلا یستمر 

السنة لما یلزم في حمل مواردھا على عمومھا أو إطلاقھا من  الإطلاق وھو الأصل أیضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو
المخالفة المذكورة حتى تقید بالقیود المقتضیة للإطراد والإستمرار فتصح وفى ضمنھ تدخل أحكام الرخص إذ ھو الحاكم فیھا 

بل كثیرا ما تجد خرم ھذا  ومن لم یلاحظھ في تقریر القواعد الشرعیة لم یأمن الغلط، فارق بین ما تدخلھ الرخصة وما لاوال
الأصل في أصول المتبعین للمتشابھات والطوائف المعدودین في الفرق الضالة عن الصراط المستقیم كما أنھ قد یعتري ذلك 

ھما مع المذاكرة بوسأمثل لك بمسألتین وقعت ، ئمة المعتبرین والشیوخ المتقدمینفي مسائل الإجتھاد المختلف فیھا عند الأ
 . لعصربعض شیوخ ا

أنھ كتب إلى بعض شیوخ المغرب في فصل یتضمن ما یجب على طالب الآخرة النظر فیھ والشغل بھ فقال فیھ وإذا  إحداھما
شغلھ شاغل عن لحظة في صلاتھ فرغ سره منھ بالخروج عنھ ولو كان یساوي خمسین ألفا كما فعلھ المتقون فاستشكلت ھذا 

 الكلام وكتبت إلیھ بأن قلت أما أنھ
 

)1/102( 

مطلوب بتفریغ السر منھ فصحیح وأما أن تفریغ السر بالخروج عنھ واجب فلا أدري ما ھذا الوجوب ولو كان واجبا بإطلاق 
لوجب على جمیع الناس الخروج عن ضیاعھم ودیارھم وقراھم وأزواجھم وذریاتھم وغیر ذلك مما یقع لھم بھ الشغل في 

ل سببا للشغل في الصلاة أكثر من شغلھ بالمال وأیضا فإذا كان الفقر ھو الشاغل الصلاة وإلى ھذا فقد یكون الخروج عن الما
فماذا یفعل فإنا نجد كثیرا ممن یحصل لھ الشغل بسبب الإقلال ولا سیما إن كان لھ عیال لا یجد إلى إغاثتھم سبیلا ولا یخلو 

ب لھم الشغل في الصلاة ھذا ما لا یفھم وإنما أكثر الناس عن الشغل بآحاد ھذه الأشیاء أفیجب على ھؤلاء الخروج عما سب
الجاري على الفقھ والإجتھاد في العبادة طلب مجاھدة الخواطر الشاغلة خاصة وقد یندب إلى الخروج عما شأنھ أن یشغلھ من 

ي م ینظر بعد فمال أو غیره إن أمكنھ الخروج عنھ شرعا وكان مما لا یؤثر فیھ فقده تأثیرا یؤدي إلى مثل ما فر منھ أو أعظم ث
حكم الصلاة الواقع فیھا الشغل كیف حال صاحبھا من وجوب الإعادة أو استحبابھا أو سقوطھا ولھ موضع غیر ھذا اه حاصل 

فلما وصل إلیھ ذلك كتب إلي بما یقتضي التسلیم فیھ وھو صحیح لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كلھ غیر جار . المسألة
 .تلاف أحوال الناس فلا یصح إعتماده أصلا فقھیا ألبتةفي الواقع على استقامة لإخ

                                                           
 93المائدة  134 
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مسألة الورع بالخروج عن الخلاف فإن كثیرا من المتأخرین یعدون الخروج عنھ في الأعمال التكلیفیة مطلوبا وأدخلوا  والثانیة
 في المتشابھات المسائل المختلف فیھا

 

)1/103( 

المغرب وإلى إفریقیة فلم یأتني جواب بما یشفي الصدر بل كان من جملة ولا زلت منذ زمان استشكلھ حتى كتبت فیھا إلى 
الإشكالات الواردة أن جمھور مسائل الفقھ مختلف فیھا إختلافا یعتد بھ فیصیر إذا أكثر مسائل الشریعة من المتشابھات وھو 

ادة ولا معاملة ولا أمر من أمور خلاف وضع الشریعة وأیضا فقد صار الورع من أشد الحرج إذ لا تخلو لأحد في الغالب عب
فأجاب بعضھم بأن المراد بأن المختلف فیھ من المتشابھ المختلف فیھ ، یطلب الخروج عنھ وفي ھذا ما فیھ التكلیف من خلاف

إختلافا دلائل أقوالھ متساویة أو متقاربھ ولیس أكثر مسائل الفقھ ھكذا بل الموصوف بذلك أقلھا لمن تأمل من محصلي مواد 
تأمل وحینئذ لا یكون المتشابھ منھا إلا الأقل وأما الورع من حیث ذاتھ ولو في ھذا النوع فقط فشدید مشق لا یحصلھ إلا من ال

وفقھ الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنھي عنھ وقد قال علیھ السلام حفت الجنة بالمكاره ھذا ما أجاب بھ فكتبت إلیھ بأن 
 المجتھدن لأنھ إنما یجري في ما قررتم من الجواب غیر بی

)1/104( 

وحده والمجتھد إنما یتورع عند تعارض الأدلة لا عند تعارض الأقوال فلیس مما نحن فیھ وأما المقلد فقد نص صاحب ھذا 
والعامي في عامة ، الورع الخاص على طلب خروجھ من الخلاف إلى الإجماع وإن كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفین

ھذا لا  لأن ،لا یدري من الذي دلیلھ أقوى من المختلفین والذي دلیلھ أضعف ولا یعلم ھل تساوت أدلتھم أو تقاربت أم لاأحوالھ 
یعرفھ إلا من كان أھلا للنظر ولیس العامى كذلك وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد بھ والخلاف المعتد بھ موجود 

 .لنساء ومحاش النساء وما أشبھ ذلكذي لا یعتد بھ قلیل كالخلاف في المتعة وربا افي أكثر مسائل الشریعة والخلاف ال

وأیضا فتساوى الأدلة أو تقاربھا أمر إضافي بالنسبة إلى أنظار المجتھدین فرب دلیلین یكونان عند بعض متساویین أو 
مكنھ نبھ من الخلاف مما لا یجتنبھ ولا یمتقاربین ولا یكونان كذلك عند بعض فلا یتحصل للعامي ضابط یرجع إلیھ فیما یجت

الرجوع في ذلك إلى المجتھد لأن ما یأمره بھ من الإجتناب أو عدمھ راجع إلى نظره واجتھاده واتباع نظره وحده في ذلك تقلید 
لأمر لھ وحده من غیر أن یخرج عن الخلاف لا سیما إن كان ھذا المجتھد یدعى أن قول خصمھ ضعیف لا یعتبر مثلھ وھكذا ا

فیما إذا راجع المجتھد الآخر فلا یزال العامي في حیرة إن اتبع ھذه الأمور وھو شدید جدا ومن یشاد ھذا الدین یغلبھ وھذا ھو 
 الذي أشكل على السائل ولم

 

)1/105( 

 .یتبین جوابھ بعد

عل شدتھ لیست من جھة إیقاع ذلك بالفولا كلام في أن الورع شدید في نفسھ كما أنھ لا إشكال في أن التزام التقوى شدید إلا أن 
لأن الله لم یجعل علینا في الدین من حرج بل من جھة قطع مألوفات النفس وصدھا عن ھواھا خاصة وإذا تأملنا مناط المسألة 

 فإن سائر أنواع الورع سھل في الوقوع وإن كان شدیدا في .وجدنا الفرق بین ھذا الورع الخاص وغیره من أنواع الورع بینا
مخالفة النفس وورع الخروج من الخلاف صعب فى الوقوع قبل النظر في مخالفة النفس فقد تبین مقصود السائل بالشدة 

 . ناما كتبت بھ وھنا وقف الكلام بین ـاھ "والحرج وأنھ لیس ما أشرتم إلیھ
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الإستقامة للزوم الحرج في ومن تأمل ھذا التقریر عرف أن ما أجاب بھ ھذا الرجل لا یطرد ولا یجري في الواقع مجرى 
وقوعھ فلا یصح أن یستند إلیھ ولا یجعل أصلا یبنى علیھ والأمثلة كثیرة فاحتفظ بھذا الأصل فھو مفید جدا وعلیھ ینبني كثیر 

 135من مسائل الورع وتمییز المتشابھات وما یعتبر من وجھ الإشتباه وما لا یعتبر وفي أثناء الكتاب مسائل تحققھ إن شاء الله

                                                           
الب و طأعالم ن یتخذھا الأتتحدث عن بیان الأصول التي یجب  لأنھا ،ي مقدمة ھامة لطالب العلم والمتفقھوھالمقدمة الثالثة عشرة،  135135 

قد فحقیقة  لیس بأصل أصلا نافإذا اعتبر .الخلط في الأصول ھو أساس البدعة. فیبني علیھا أحكاما شرعیة أصولاو الفقیھ أو المتفقھ أالعلم 
 الظاھریة حین أسقطوافولذلك  .في الشریعة أمراً  ناأسقط دون اعتبار،في الشریعة  اعتبرمأصلا  ناوإذا ترك .من الشریعة ءاً جز ناأسقط

أو لیست من الأصول  ،فإسقاط أصول أو إضافة أصول لیست من أصول الشریعةظھرت بعد المائتین". بدعة عنھا "القیاس قال السلف 
ل علمي كل أص" رحمھ اللهلشاطبي ایقول الإمام  .وإما إلى الخلط والتغییر في أحكام الدین ،یة یؤدي إما إلى البدعةفي الأحكام الشرع المعتبرة

 ن جرىإف ،یتخذ إماما في العمل فلا یخلوا إما أن یجري بھ العمل على مجاري العادات في مثلھ بحیث لا یضیع منھ ركن ولا شرط أو لا
تغطي احتیاجات البشر في كل حال  ھيو .الشریعة موضوعة لكل زمان ومكان وحال"، وتفصیل ھذه الجملة أنّ وإلا فلا فذلك أصل صحیح

وما كان ھذا شأنھ  .الشمول والعمومیةھي الاستمرار و سبحانھ وتعالى فطبیعة شرع الله ، أفرادا وجماعات.من الأحوال وفي كل زمان ومكان
وكل  لأنھا إن كانت تعم و تشمل كل الأزمنة وكل الأمكنة ،الاضطراد في الحدوث ووھوالدوام ، د أن یكون فیھ صورة الاستمراریةفلاب

 أو خاصة أو استثنائیة.منفصلة أو أسس جزئیة لا تصلح أن تقوم على و ،ومضطردةالأحوال فلابد أن تكون مستمرة 

رع الله ش فكلّ ما ھو أصلٌ في .قاعدةال تصحلم  ،ر الاستثناءثُ كَ فإذا اً، كما بیّناه في بحثنا المذكور آنفا. الاستثناء أن یكون محدودوشرط 
ى الاضطراد و تكون أصول ھذه الشریعة مبنیة علف ،لكل زمان ومكان وحال اصالح لیكونبالعمومیة والشمولیة  صوفمو سبحانھ وتعالى

ما یأتي علیھا تخصیصات الأصول الشرعیة عادة الأحكام الشرعیة و إذ ،عدم التخلف لیس المقصود بھ بإطلاق. والاستمرار بلا تخلف
وھم تیإما أن فھذه الجزئیات  ، وھو لیس كذلك.فیظھر أن الأصل لیس بمضطرد، تضاد ھذا الأصل، یظھر إنھا قضایا أعیانواستثناءات و

فیعدل بھا عن قاعدة  ،عموم مفھوم الاستحسان تنھا تدخل تحإأو  كما ذكرنا، قاعدة أخرى ما، لكنھا تقع تحتقاعدة  تلمجتھد أنھا تحا
  ما شابھ.لمصلحة العامة أو ل مراعاة لأخرى

 ،أحكام الشریعة كما ذكرنا أحكام عامة، من حیث أن أصل مضطردوھو  "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببینص على أن " لأصلوا
آیة قال عن یفلا یصح أن  ،بخطاب الشرع "،أیھا الذین آمنوا یا" " أو ا الناسأیھ یا"الله سبحانھ وتعالى حین یتحدث یتحدث إلى كافة الناس و

 ."،. یا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تخضعن بالقولمثل " ،مقصود بھا حالة خاصة أو حالة معینةما، إنھا وردت بصیغة عموم، فال
 .ھ وسلمصلى الله علیلا غیر! بل ھي لكافة النساء، وتوجیھھا أصلاً لنساء النبيّ  صلى الله علیھ وسلمھذه الآیة خاصة بنساء النبي  فیزعم زاعم أنّ 

یھا النبي بقولھ "یا أ  صلى الله علیھ وسلم، من حیث ھنّ أمھات المؤمنین، كما یتحدث القرآن للنبي صلى الله علیھ وسلمنساء النبي لھ وجالخطاب ھنا مّ ف
 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأنكن الحكم عام ل، ولأتباعھ من المؤمنین، وھو كثیر في القرآن. صلى الله علیھ وسلم.." وھو أمر لھ 

علماء الأصول أن قال ولذلك  والشمول. والقرآن حین ینزل بحكم من الأحكام یقصد بھا العموم ،بنى على العمومتُ  فالأحكام كما ذكرنا.
ل أفراده اللفظ العام یشمل كف .للتخصیص انقلا صحیح تفلا یصح أن نخصص قبل أن یثب .الأصل ھو إتباع العموم حتى یأتي المخصص

أن عموم العام شمولي وعموم المطلق  ھو معلوم،الفرق بین العام والمطلق كما و .أو اللفظ المطلق یشمل كل ما یتحقق في ھذا الإطلاق
  بوجھ ما.فالمطلق عام  ،بدليّ 

فإذا جرت في المعتاد  الذي یتخذ إماما في العمل إما أن یجري بھ العمل على مجاري العادات في مثلھالأصل العلمي " قرر الشاطبي أن
سواء  ،ممقتضى العلھي الأعمال  ایجب أن تقع على حسبھالتي فمجاري العادات  ". على وفقھ من غیر تخلف فھو حقیقة العلم بالنسبة إلیھ

 ،سواء قلبا أو عقلا أو لسانا أو عملا من غیر تخلفعمل العلم الحادث الذي ینبني علیھ ف .كانت ھذه الأعمال قلبیة أو لسانیة أو بالجوارح
  بوابأباب من  فھو .ن مقتضاه لم یحدثلأ فاسدٌ فھو علم نقیم علیھ عمل أن لم نستطع . وما تخلفھلعلما وإلا لم یكن ، ھو العلم الصحیح
  في حقیقتھ. جھل، العلم الذي لا یؤدي إلى العمل، إذ انقلاب العلم جھلاً 

اع لأصول امتنفي ا ثبتو ،ي خبر الله تعالى وخبر رسولھعلم الشریعة أنھ قد تبین في أصول الدین امتناع التخلف ف في ھمثالثم یقول: "و
 ،ادةع ھو ما ینبني علیھ الحكمالغالب الشریعة ". ذلك أن امتناع التكلیف بما فیھ حرج خارج على المعتاد وألحق بھ ،التكلیف بما لا یطاق

الغالب.  إذ ھو التكلیف بما لا یطاق التكلیف بما فیھ شدة خارجة عن المعتادبفألحق والغالب ھو ما فیھ حرج شدید، لا تكلیف ما لا یطاق، 
ة، بل إن الضرورات نفسھا نادرة الوقوع، فكم من البشر خرج إلى الصحراء وكاد أن یموت من فما لا یطاق غیر موجود في الشریع
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العطش، أو من وُضع السلاح على رأسھ لیكفر!. فمن ھنا كانت الحاجة تنزّل منزلة الضرورة، من حیث إن مجارى العادات التي لا تتخلف 

لحقت بالضرورات. كذلك ھنا في ھذا الموضع، ألحق ما ھو خراج عن المعتاد بما لا والتي علیھ الأكثیرة الغالبة ھي في مرتبة الحاجیات، فأ
زمان ي یكلفھم بالصیام فأن أو ، أو ستة شھور أو تسعة أشھرالله سبحانھ وتعالى الناس بالصیام ثلاثة یطاق. فقد كان من الممكن أن یكلفّ 

 .ھذا فیھ حرج زائد ھنا بعد أن كان وضعھ على بني إسرائیل. لكن، دوما، وھو من باب الإصر الذي رفعھ في الصیفبالذات، كما 
جدا في استنباط  وھذه قاعدة ھامة ، وما جعل الله في الدین من حرج.كنھ أمر خارج عن المعتادولسیأتمرون بأمر الله، كانوا  والمؤمنون

 .الأحكام الشرعیة

والدخول فى  ،ومجارى الأسالیب ،فھم الأقوال عرض لھ بمنظارھا، وھيثم یقرر الشاطبيّ ثلاثة قواعد یجب أن ینظر الفقیھ إلى ما ی
 . وھذه الأمور الثلاثة، ھي في الحقیقة، من أسالیب منھج النظر والاستدلال في الشریعة، ومن طرق التفسیر القرآني بلا شك.الأعمال

بذاتھ، مثل المثل الذي ضربھ الشاطبيّ، فلو أن الآیة أخذت على  لا بد أن یكون القول متناسقاً محكماً، یُفھم منھ معنى لا یتناقض الأقوالفي ف
نا على فرض آیة إنشاء، أيْ لا یمكن إلا أن تكون .أنھا آیة إخبار، تناقضت مع واقع الأمر، إذ نرى للكافرین سبیلاً، بل سبلاً، على المؤمنین

مان. ومثلھا آیة النساء "ولن بل یجب صدّھم وإعلاء كلمة الإیرضة للكافرین، لیكون لھم سبیلا علیھم، المكلفین ألا یتركوا أنفسھم عُ 
یعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم"، فإن كانت آیة إنشاء، فإن ذلك یقتضى التضارب في القرآن، من حیث قال تعالى "فانكحوا ما تستط

ما لق، ولھذا أتى برة الإنسانیة لن یكون منھا عدل مطططاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، فلابد أن تكون آیة إخبار، بمعنى أنّ الف
المیل لا  ن بعضالمیل، فتذروھا كالمعلقة"، أيّ إ قال تعالى "فلا تمیلوا كلّ فیجب أن یتناسب مع ھذه الفطرة بعدھا مباشرة بفاء الترتیب، 

 ولكن لیس ھذا موضع توسع في ھذه النقطة. كذلك مثال قولھ بأس بھ، وقیل إنھ المیل القلبيّ وقیل غیره، ولا أمیل إلى إنھ المیل القلبيّ فقط،
حقوقا شرعیا ینبني علیھ  اً یكون حكمف ،بشأن الوالدات أمرٌ نھ إمل على ھذا إن حُ ف "والوالدات یرضعن أولادھن حولین كاملینتعالى "

تكون آیة  فلابد أن .تأتي بمرضعةالأم أصلاً، ونعلم أنھ في بعض الأحیان قد لا ترضع  الكن، وغیر ذلك. أحكام النفقة إذا طلقتفي  وواجبات
عدم وفالأصل أن فھم القول یجب أن یكون من حیث لا یخرم الاضطراد والاستمرار في الشریعة،  إنشاء حكم شرعي قد یتخلف لعارض.

 العادات، حسب تعبیر الشاطبي. ، ویجرى مجارىصلى الله علیھ وسلم التخلف في خبر الله وخبر رسولھ

غة ھي صی "لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا"فقول الله سبحانھ وتعالى  مجاري الأسالیبوأما 
الخمر رم، وھو ما یدخل فیھ اتقوا وآمنوا لم یتعدوا ھذا إلى محإذا بلا تعدٍ. ف مباحالذین اتقوا یأكلون كل ف رفع جناح، وھو من المباح.

اھرھا ظصیغة عموم تقتضي بفرغم أن الصیغة الأصلیة  ...".حرمت علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر، كما في قولھ تعالى "والخنزیر
أن یعتبر الأسالیب یجب و .كن ھذا الظاھر یفسد جریان الفھم في الأسلوبما ھو من المأكولات والمطعومات لمن آمن واتقى، لدخول كل 

دم وع ،وفھم القرآن بشكل عام ،جمع بین أطراف الأدلةالو ،سبحانھ وتعالىفالأصل المضطرد ھنا ھو إتباع أمر الله  ،فیھا الأصول المضطردة
 ءلذلك لما جا .إھمالھمن  ىوإعمال الكلام أول ،لا تعمل أحد الأقوال التي ذكرنا أن استلزم ذلكوإلا  ،تعارض الأدلة الشرعیةوتداخل 

مع الإذن اجت ، إذ لو لم یكن كذلكالفھم الصحیح للأسلوبوھو مقتضى  "،لو اتقیت ما شربت الخمر" :قال لھ، رضى الله عنھإلى عمر الصحابي 
  .فلا یمكن للمكلف الامتثال ،والنھي معا

والمعنى ھنا أن یجب النظر فیما یَحمِل من الأحكام الشرعیة على حرج  .العمدة في المسألةفقد قرر الشاطبي إنھ  الدخول في الأعمالوأما 
 ،زائد عن العادة، أو ما یأتي بمشقة زائدة عن المعتاد. فالأصل أن أحكام الشریعة مضطردة جاریة على العموم لا تتخلف، بالنسبة للمكلفین

في الدین من حرج". فإذا كان الدخول في عملٍ یؤدى إلى ھذا الحرج  كما أسلفنا، فإنھ لا یُتصور فیھا حرج أو مشقة زائدة، "وما جعل علیكم
والى مشقة خارجة عن المعتاد لم یكن صحیحاً، بل ھو مخالف للعمل الذي یجب أن تجرى علیھ الأصول في عمومھا واضطرادھا دون 

لكلیة، فإن شغلھ المال خرج عنھ، أو العیال تخلف. ومثال ذلك من قال بأن شرط الدخول في الصلاة أن یتخلى المرء عمّا یشغلھ عنھا با
نفضھم عن نفسھ، فإنّ ھذا لا یصح، إذ یؤدى إلى مشقات لا تقرھا الشریعة، بل تؤدى إلى خراب الشریعة. فوضع القید أو الشرط علي 

مشقة العادیة، مثلما في الرخص العمل بھذا الشكل یؤدى إلى ظھور عدم صحتھ. أمّا إذا كان الشرط أو القید مؤدیاً إلى جعل العمل أقرب لل
مثلا، كان القید أو الشرط صحیحاً، مثل قید السفر للقصر والجمع. فالقاعدة ھنا ھي أن ینظر الفقیھ في القید والشرط المُضاف، من حیث 

م یصح، وإن كان مما نتیجتھ وأثره على الدخول في العمل، إن أدى إلى زیادة المشقة، وجعل العمل لا یجرى على اضطراد بمشقة عادیة، ل
 یجعل العمل یضطرد ویستقیم على وفق العادات الجاریة، صح. 
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جد ت الحدیثة، أو في عصرنا خاصة،في العصور . فشرعیةلأحكام الفي الموضوع الحرج بالنسبة حساسیة الشریعة والحق أن ھذا یبیّن 

 البعضو غالب أحكام الشریعة. فيورفع الحرج  !حلال حلال وقال حلال، فأحل ما أحل استعمل قاعدة رفع الحرج بإطلاق،بعض المشایخ 
 ىمدو ،على البشر سبحانھ وتعالى تیسیر الله ىیبین مد ذا البابوھ قرر.حدود التحریم في غالب ما  یراع ھذه المعنى ووقف عندلم  خرلآا

لرخصة ھي مثال واضح للقیود التي توضع على أصل عام حتى یمكن أن وا ه.تحدیدوالحرج الزائد  فھماتجاه في ضرورة إعمال الفكر 
لحرج ار بشكل عادي یؤدي إلى نوع من سفن اضطراد الصلاة في اللأ ،رسفعت الرخصة على أصل الصلاة في الفوضویضطرد. یستمر 

المشقة ف .والتكلیف حسب التعریف مشقة ،الشریعة تكلیف إذ ،ولا جناح فیھ مفترضٌ في العمل،الحرج لا مجرد الحرج، إذ مطلق ائد زال
 ن تقدیرھایمكفالزیادة  أو الحرج المُطلق. الحرج الزائدنتحدث عن ھنا  ، أي فیھ كلفة على العبد. ولكنء من التكلیف وإلا ما سمي تكلیفاجز

 یھعل یقیس ،مقیاس الفقیھ نفسحتى ینشأ في ، الرخص الاستثنائیة ومنھا مورلأودراسة ا ،حكام الشرعیةلأیعة ودراسة امن دراسة الشر
ن ارتفع إولكن  ،لا تزالفاذا ارتفع شيء بسیط تقول تصلح للشرب  ،ضع مقیاس التلوث، فیللمیاه الملوثةالكیمیائي نظر یالقدر الزائد كما 

 الفرق بین مُطلق الحرجالزیادة في الحرج والمشقة، وھو سبر الذي تطبقھ على مفھوم فھذا ھو المِ  امتنع عن السماح بشربھ.إلى حد معین 
 والحرج المُطلق.

ون  د ، الذي ھو ضرورة كون الدلیل مضطرداً ومستمراً في العوائد العادیة،صللأھذا ا إنخرام تجد ما اكثیرنھ إویلفت  الشاطبيّ النظر إلى 
بعض ي ذلك ف یظھركما قد  .قیمالطوائف المعدودین في الفرق الضالة عن الصراط المستصول المتبعین للمتشابھات وأفي مشقة زائدة، 

ومثال ذلك ما نراه في أحكام الأقلیات في الغرب، مثل تناول ذبائح  .الشیوخ المتقدمینتلف فیھا عند الأئمة المعتبرین ومسائل الاجتھاد المخ
انتشر بین عدد منھم  أھل الكتاب. فالغربیون نصارى أصلاً، وھم على عقیدة النصرانیة التي وردت في القرآن عنھم لا یزالون، وإن

. كالإلحاد. فلو عاملناھم على أنھم ملاحدة، فوجب أن نعامل أھل الإسلام في بلاد الاسلام بالمثل، إذ كثر فیھم الملاحدة والعلمانیون كذل
إذا نكاح نسائھم. ف فالأصل إن أھل الكتاب ھم من یعیش في الغرب الیوم. فإذا نظرنا إلى ذبائحھم، وجدنا إنھا حلال للمسلم ابتداء، وكذلك

م، على ثأفتى أحدٌ بحرمتھا بناءً على إنّ الدولة علمانیة لا تتبنى الشریعة بكاملھا، فلیحكم بحرمة كلّ لحمٍ في كثیر من بلاد الشرق المسلم. 
یع یس كلّ محلة بھا من یبأصلنا ھذا، فإن ذلك یسبب حرجاً زائداً للمسلم في ھذه الأنحاء، من حیث إمكانیة الحصول على اللحم "الحلال"، فل

مثل ھذا الصنف. فإذا وضعت ھذا القید، وھو أنّ أھل الغرب لیسوا أھل كتاب، ومن ثم یحرم أكل ذبائحھم، لكان ھذا إعنات للمسلمین في 
ئدة، من دون الجالیات كلھا. لكن الأصح إنھ مما أبیح، والقدرة على غیره تجعلھ مندوبا. فھو حكمٌ یسمح باضطراد الحیاة دون مشقة زا

 وجود نصّ یخالف ذلك أصلاً.

وقد مسّ الشاطبي ھنا مسألة ھامة ھي دعوى الخروج من الخلاف. فالخلاف المعتبر في الشریعة ھو الخلاف بین المجتھدین، لا غیرھم. ثم 
مشقات متواصلة، إذ لیس ھناك أمرٌ إنھ إن نحینا منحى أنّ الرأي الأتقى ھو الأشد تورعاً، للزم أن یعیش الناس، في كافة أمور حیاتھم، في 

في الشریعة لم تتعدد فیھ الآراء. فتتبع الأشد على أنھ الأكثر ورعا، لا یمكن أن یكون أصلاً یجرى علیھ العمل. وقد جاء في الحدیث أن 
ما خُیّر بین أمرین إلا اختار أیسرھما، ما لم یكن فیھ إثم. والإثم ھنا مرفوعٌ عن العاميّ لعدم قدرتھ على تقصى  صلى الله علیھ وسلمرسول الله 

أو  ،لایعلم كیف یخرج من الخلافدلیل المجتھد. ولا یعنى ھذا تتبع رخص المذاھب بحال، بل مراعاة أحوال المكلفین عند الإفتاء. والعامي 
   .لا یطاق ماب فھو تكلیف فأن یُطلب منھ غیر ذلك أو ذاك بناء على صحة الأدلة.الرأي ھذا أن یختار بین 

ویجب أن نلاحظ ھنا فرقا دقیقا بین نوعین من الورع، الورع العام المُصاحب للعمل الشرعي، وھو الابتعاد عن المحرمات، وفیھ مدافعة 
ھواھا، وفیھ ما فیھ من شدة، رغم أن العمل في ذاتھ لیس فیھ شدة، إذ إن النفس عن الفعل المحرم رغم رغبة النفس فیھ، وھو ما یكون بدفع 

الله لم یجعل علینا في الدین من حرج، ولكن الحرج جاء من ھوى النفس ومدافعتھ. والنوع الثاني من الورع ھو ما یظنھ البعض خروجا من 
رج نطاق مشقة العمل نفسھ، أو مدافعة النفس ھواھا، إذ ھي زائدة الخلاف باختیار الأشد، وھذا تأتي فیھ الشدة دون داع لھا، بل ھي من خا

عُونَ . قَالھََا ثَلاَثًاعن مجرد العمل، بما یتعدد فیھا من آراء، وھذا مقتضى التنطع في الدین، وقد جاء في الحدیث" م، " رواه مسلھَلكََ الْمُتَنَطِّ
 .كتاب العلم"جاوزون الحدود في أقوالھم وأفعالھمالمتعمقون ، الغالون ، الممسلم "قال النووي في شرحھ على 

طبیق یأتي من عدم ت ،سواء شعرنا أم لم نشعر ،ن غالب الأمورلأ ،صول التي تضطردالقاعدة الثالثة عشرة تؤدي إلى ضبط العقل في الأف
د یكون وق اً موجودقد یكون صل والأونعتبره أصلاً نبنى علیھ. فنأتي بأصل لا یصح أن یضطرد  .الأصول الصحیحة في مواضع البیان

 ث إنإذ ھو یقوم من حیباب الاستحسان . وھذا تخریج یستمر في الاضطراد التي تضمن أنشروط والقیود ال یجب أن نعتبركن ول ا،صحیح
ھو ل وصحتى یضطرد الأ ،خفيلأنھ عدول عن قیاس جلي إلى قیاس  ،الاستحسان قید على القیاسمع القیاس المباشر. فالأصل لا یضطرد 

 فيفالأصل  .القیاس أصل وفرع وحكم أصل وعلة، من حیث أن أصل أعم من الأصل الذي فیھ مسألة القیاس ورفع الحرج .رفع الحرج
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 یھ القسم الثاني "كتاب الأحكام" إن شاء الله تعالىیل
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جأ إلى الاستحسان لُ الأصل قیاساً، فإذا لم یضطرد  .من أكبر الأصول في الشریعةالذي ھو  ،أضعف قطعا من أصل رفع الحرج قیاس ما

   .والله تعالى أعلم

 


